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  مقدمة

  :أهمیة موضوع البحث - ١

المنافســــة الشرســــة بــــین الشــــركات لتوریــــد تعــــددت قضــــایا الفســــاد والإنحرافــــات فــــى ظــــل 

والتواطـــؤ مــع بعــض المســـئولین  ،إحتیاجــات الجهــات الحكومیــة أو تنفیـــذ المشــروعات الإســتثماریة

والعــاملین الـــذین لهــم صـــلة بمــا یطـــرح مــن مناقصـــات وتقــدیم مـــدفوعات غیــر قانونیـــة للفــوز بهـــذه 

ترسیة العملیـات المطروحـة لتوریـد حیث تلجأ تلك الشركات إلى أسالیب غیر قانونیة ل ،المناقصات

وكـل هـذه  ،سلع وخدمات أو تنفیذ مشروعات خدمیة أو إنتاجیة على طـرف معـین بغیـر وجـه حـق

الإنحرافـــات تكشـــف عنهـــا الأجهـــزة الرقابیـــة فـــى مصـــر كجهـــاز الرقابـــة الإداریـــة ومباحـــث الأمـــوال 

ا السـلبیة مـن الناحیـة المالیـة العامة والجهاز المركزى للمحاسبات ولكن دون الحد منهـا وإزلـة أثارهـ

  والأقتصادیة والقانونیة.

یعتبر تدنى فعالیة الإنفاق العام من أهم مظاهر الأثار الأقتصایة المترتبـة علـى ضـعف 

حیــث یــتم توجیــه الإســتثمارات العامــة  ،الرقابــة المالیــة علــى المشــتریات الحكومیــة وانتشــار الفســاد

تلـك المشـروعات التـى تـزداد فیهـا فـرص الحصـول علـى وخاصة فى مشروعات البنیة التحتیة إلـى 

الرشاوى والعمولات غیر القانونیة ولیس وفقـاً لإحتیاجـات وأولویـات المجتمـع فـى المشـروعات ذات 

العوائــد الإقتصــادیة والإجتماعیــة المرتفعــة ممــا یــؤدى إلــى اتســاع واســتمرار الفجــوات القائمــة بــین 

ض منهــا ویخلــق ضــغوطاً مســتمرة علــى الموازنــة العامــة الطلــب علــى خــدمات البنیــة التحتیــة والعــر 

تـــدفع الحكومـــات إلـــى تخصـــیص مبـــالغ كبیـــرة بشـــكل شـــبه دائـــم للإســـتثمار فـــى مشـــروعات البنیـــة 

مثــل إنشــاء محطــات لتولیــد الكهربــاء أو محطــات لتنقیــة میــاة ،التحتیــة التــى تعــانى مــن نقــص كبیر

 –ت من خیار سوى الإقتراض المسـتمر الشرب ومعالجة الصرف الصحى،  ولا تجد هذه الحكوما

لسد العجز فى كل من خدمات البنیـة التحتیـة والموازنـة  –والذى تزداد شروطه صعوبة مع الوقت 

  العامة للدولة. 

ـــى ضـــعف الرقابـــة المالیـــة علـــى المشـــتریات  كـــذلك مـــن الأثـــار الأقتصـــادیة المترتبـــة عل

فمثلاً یتم منح عقـود مشـروعات البنیـة  ،ومىالحكومیة وانتشار الفساد انخفاض كفاءة الإنفاق الحك

التحتیــــة (مثــــل الطــــرق والكبــــارى والمــــوانى والمطــــارات والمــــدراس ...) بالإضــــافة إلــــى المشــــتریات 

حتـــى وأن تمـــت مـــن حیـــث الشـــكل فـــى صـــورة  –الحكومیـــة تكـــون وفقـــاً لإعتبـــارات غیـــر تنافســـیة 

ویقــوم  ،عهــدون مــن رشــاوى وعمــولاتوتكــون وفقــاً لمــا یمنحــه المقــاولون والمت ،مناقصـات ومزایــدات

لــذلك فــإن  ،المقــاول أو المتعهــد بإضــافة قیمــة هــذه العمــولات والرشــاوى وربمــا أضــعافها إلــى نفقاتــه

عــلاوة علــى انخفــاض معــاییر المواصــفات  ،قیمــة التعاقــدات قــد تبلــغ أضــعاف القیمــة الحقیقیــة لهــا

ونقــص وانخفــاض جــودة خــدمات هــذه المشــروعات  إنهالفنیــة ممــا یــؤدى إلــى ارتفــاع تكــالیف صــی

  البنیة التحتیة وتراجع الإستثمارات الخاصة وتباطؤ عملیة النمو الإقتصادى .
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  الهدف من البحث: 

یهــــدف البحــــث إلــــى التعــــرف علــــى وســــائل الرقابــــة المالیــــة التــــى تباشــــرها أجهــــزة الدولــــة 

العامــة للدولــة والتعــرف الحكومیــة علــى نظــم المشــتریات الحكومیــة ونفقاتهــا داخــل أبــواب الموازنــة 

على أثارها المالیة والإقتصادیة والقانونیة المترتبة على فرضـها علـى المشـتریات الحكومیـة، وبیـان 

ــــى معالجــــة المشــــاكل المالیــــة والإقتصــــادیة والقانونیــــة الناجمــــة عــــن ممارســــة عملیــــات  قــــدرتها عل

من خلال تقدیم دراسـة مقارنـة بـین المشتریات الحكومیة بالوسائل التقلیدیة والإلكترونیة، وذلك كله 

نظـــم الرقابـــة المالیـــة علـــى المشـــتریات الحكومیـــة ودور المؤسســـات المعنیـــة بإرســـاء العقـــود وإنفـــاذ 

وذلــك فــى إطــار  ،القــانون فــى كــل مــن جمهوریــة مصــر العربیــة ودولــة الأمــارات العربیــة المتحــدة

ى دخلـــت حیـــز التنفیـــذ منـــذ عـــام اتفاقیـــة منظمـــة التجـــارة العالمیـــة حـــول المشـــتریات الحكومیـــة التـــ

م، وهــــى الإتفاقیــــة التــــى تهــــدف إلــــى فــــتح أســــواق المشــــتریات الحكومیــــة للمنافســــة الدولیــــة ٢٠١٤

وفـى ظـل الإطـار التنظیمـى والمؤسسـى  ،)١والمساعدة في القضـاء علـى الفسـاد فـي هـذا القطـاع (

، وفــى ٢٠١١مــومى عــام للمشــتریات العامــة الــذى قدمــه قــانون الأونســیترال النمــوذجى للإشــتراء الع

 ٢٠٠٩ظل المبادىء التوجیهیة الصادرة من منظمة التعاون والتنمیة فى المیدان الإقتصادى عـام 

 ) .  ٢لكشف ومنع التلاعب فى المناقصات (

 :سبب اختیار البحث - ٢

إزداد حجم الإنفاق العام على المشتریات الحكومیة والمشروعات الإستثماریة فى مصر  خلال 

الخمس الأخیرة زیادة مطردة ولكن دون أن یكون لهذا الأنفاق كفاءة حقیقیة تنعكس علـى السنوات 

ومع انتشار ظاهرة الفساد التـى تضـرب بجـذورها أرجـاء  ،حجم تلك المشروعات أو هذه المشتریات

أجهـــزة الدولـــة ومؤسســـاتها ســـیما القائمـــة علـــى اتمـــام مناقصـــات تلـــك المشـــتریات إزدادت المشـــاكل 

فكـان  ،لإقتصادیة والقانونیة الناجمة عن ممارسة عملیات وصفقات المشـتریات الحكومیـةالمالیة وا

مـــن الأهمیـــة إیجـــاد طـــرق حقیقیـــة لمواجهـــة تلـــك المشـــاكل ولزیـــادة كفـــاءة الإنفـــاق العـــام علـــى تلـــك 

                                                           

التي تلزم الأعضاء في میادین أساسیة محددة تعد اتفاقیة المشتریات الحكومیة معاهدة متعددة الأطراف  -١

بشأن الشفافیة والمنافسة والإدارة الرشیدة في قطاع المشتریات العامة. وهي تغطي شراء السلع والخدمات 

وبنیة رأس المال التحتیة من قبل السلطات العامة. ان الهدف من الاتفاقیة هو فتح أسواق المشتریات 

المساعدة في القضاء على الفساد في هذا القطاع، وتلتزم الدول الأعضاء فى هذا الحكومیة للمنافسة الدولیة و 

الأتفاق بإتاحة الإطلاع على إجراءات منح عقود المشتریات العامة التى تتجاوز قیمتها سقفاً محدداً لمقدمى 

وعدم التمییز العروض من باقى الدول الأعضاء فى الأتفاق، وذلك من خلال تطبیق مبدأى المعاملة الوطنیة 

   .) من اتفاق المشتریات الحكومیة٣المنصوص علیهما فى المادة (

   ٢٠١٢سیاسات المنافسة وقطاع المشتریات العامة، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، یولیه  -٢
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وذلــك مــن خــلال مــا تقــوم بــه مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا المعنیــة مــن تفعیــل لوســائل  ،المشــتریات

  لیة على عملیات وصفقات المشتریات الحكومیة .الرقابة الما

مـــن الملاحـــظ أن دول الخلـــیج وضـــعت أولویاتهـــا فـــى المشـــتریات الحكومـــة لصـــناعاتهم 

وخــدماتهم لكــى تحقــق النمــو والتحفیــز مــن جهــة ولتحقیــق الفائــدة الكبــرى لاقتصــادیاتها مــن جهـــة 

تریات الحكومیــــة بدولــــة ومــــن هنــــا كـــان ســــبب اختیــــار نمـــوذج الرقابــــة المالیــــة علـــى المشــــ ،أخـــرى

الامارات العربیة المتحدة باعتبارهـا مـن الـدول التـى وضـعت أنظمـة موحـدة متطـورة ومتقاربـة لـنظم 

وأطـــر للمشـــتریات الحكومیـــة ســـاهمت بشـــكل فعـــال ومباشـــر فـــى زیـــادة كفـــاءة الإنفـــاق العـــام علـــى 

یــة والقانونیــة الناجمــة المشــتریات الحكومیــة وقــدمت العدیــد مــن الحلــول لمشــاكلها الإقتصــادیة والمال

 عنها .

  :إشكالیة البحث وفروضه - ٣

تشــیر العدیــد مــن الدراســات إلــى أن عملیــة مــنح الصــفقات والمناقصــات الحكومیــة خــارج 

إطار المنافسة المتكافئة بین المتعهدین والمقاولین مـن القطـاع الخـاص یـؤدى إلـى تضـخم الإنفـاق 

 ،)١ز فـى الموازنــة العامـة وتــراكم الـدین العــام (العـام وإنخفــاض كفاءتـه ممــا یسـاهم فــى زیـادة العجــ

وذلك فى ظل ضعف أجهزة الدولة ومؤسساتها المتخصصـة فـى القیـام بـدورها للرقابـة المالیـة علـى 

) بهدف ضبط الإنفاق الحكومى وكفاءته وتحقیـق أفضـل ٢منظومة العقود والمشتریات الحكومیة (

وفى ظل عدم قدرة القواعد القانونیة وإجراءات التقاضى علـى وضـع آلیـات  ،إستخدام لموارد الدولة

لـذا سـنتناول تقـدیم هـذه الاشـكالیة مـن  .لتسویة منازعات المشتریات الحكومیة وسـرعة الفصـل فیهـا

هل تستطیع نظـم الرقابـة المالیـة ووسـائلها علـى المشـتریات الحكومیـة  :خلال طرح الفروض الآتیة

ى مصــــر  وضــــع الصــــفقات والمناقصــــات الحكومیــــة فــــى إطــــار المنافســــة فــــ -بوضــــعها الحــــالى–

القانونیـــة المتكافئـــة بـــین أطرافهـــا ومعالجـــة كافـــة المشـــاكل الأقتصـــادیة والمالیـــة والقانونیـــة الناجمـــة 

                                                           
لعلیا ( أنتوساى الصادرة عن المنظمة الدولیة للأجهزة الرقابیة ا –المجلة الدولیة للرقابة المالیة الحكومیة  -  ١

 ٢٠١٦ -٢٠١٣أعداد ربع سنویة 

 ١٩٧١الهیئة العامة للخدمات الحكومیة،إحدى الأجهزة المؤسسیة التى تتبع وزارة المالیة وأنشئت عام  -٢

بهدف إحداث تغییر فى نظم وقواعد العمل المعمول بها فى الجهات الحكومیة فى مجالات الشراء والبیع 

الحكومى وإضفاءً  للشفافیة من خلال إدخال النظم العلمیة الحدیثة فى الإدارة بصفة والتخزین ترشیداً للإنفاق 

عامة وإدارة الموارد بصفة خاصة، كذلك تقوم بتفسیر كل ما یتعلق بتطبیق أحكام قانون تنظیم المناقصات 

عداد وتعدیل وتعدیلاته، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لإ ١٩٩٨لسنة٨٩والمزایدات الصادر بالقانون 

التشریعات المُنظمة للعمل فى مجال المشتریات الحكومیة لمسایرة التظورات الإقتصادیة والسیاسیة والقضاء 

  على السلبیات .
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وذلــك مقارنــة بــنظم الرقابــة المالیــة التــى تســتخدمها دولــة الأمــارات العربیــة علــى المشــتریات  ؟عنهــا

ومتى تستطیع نظم الرقابة المالیـة إزالـة المعوقـات  ،قتصادیة والمالیة والقانونیةالحكومیة وأثارها الأ

   ؟الإقتصادیة والمالیة والقانونیة الناجمة عن المشتریات الحكومیة فى الدولتین

  صعوبات البحث: - ٤

ذلــك أن أغلــب المراجــع  ،مــن الصــعوبات التــي تواجــه الباحــث نــدرة المراجــع المتخصصــة

مالیــة مــن الناحیـة الإجرائیــة والقانونیــة النظریــة دون ربطهـا بدراســة مقارنــة بإحــدى تناولـت الرقابــة ال

ـــى المشـــتریات الحكومیـــة ـــنظم الرقابـــة المالیـــة عل ـــاول ،الـــدول المتقدمـــة ب ـــب المراجـــع تتن وكانت أغل

النظریة العامة للعقود الإداریة واجراءات التعاقد وصحتها وأحكام قانون المناقصات والمزیدات رقم 

  وتعدیلاته ولائحته التنفیذیة قبل إلغائه .  ١٩٩٨لسنة ٨٩

  منهج البحث: - ٥

ســـنتبع المـــنهج العـــام للبحـــث العلمـــى فـــى تحلیـــل ظـــاهرة الرقابـــة المالیـــة وذلـــك لتحدیـــد   

جوهرهــا وخصائصــها واســتخلاص الأفكــار الخاصــة بهــا بهــدف وضــع تعریــف واضــح ومحــدد لهــا 

 وبیان أسالیبها وطرقها ودورها فى تحقیق كفاءة الإنفاق العام  .

  :خطة البحث - ٦

ض هــذه الدراســة مــن خــلال بــاب وحیــد مكــون مــن وفقــاً لإشــكالیة ومــنهج البحــث، نســتعر 

    :وذلك على النحو التالى ،ثلاثة فصول

الرقابة المالیة على المال العام فى مصر والأمارات العربیة المتحدة فى ظل  :باب وحید 

  اتفاقات التجارة الدولیة.

 الرقابة المالیة فى ظل النظام الرأسمالى . الفصل الأول:

  المال العام فى مصر والأمارات العربیة المتحدة ومدى حاجته للرقابة المالیة الفصل الثانى:

  الرقابة المالیة على المال العام فى مصر والأمارات العربیة المتحدة .  الفصل الثالث:
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  باب وحید

  الرقابة المالیة على المال العام 

  فى مصر والأمارات العربیة المتحدة

  الدولیةفى ظل اتفاقات التجارة 

  :تمهید وتقسیم

لأنهــا تضــع الضــوابط لكــل تصــرف،  ،تعتبــر الرقابــة أمــراً طبیعیــاً فــى أى مجتمــع إنســانى

والرقابــة المالیــة كغیرهــا مــن أنــواع الرقابــة لهــا دور رئیســى فــى تنظــیم المجتمعــات ومؤسســاته، وقــد 

حظیت موضوعات الرقابـة المالیـة بأهمیـة متزایـدة مـع تطـور دور الدولـة وزیـادة تـدخلها فـى الحیـاة 

مهمـات الدولـة تجـاه مواطنیهـا دافعـى  وهذا ما جعـل مـن أولـى ،الأقتصادیة وتطور النظم السیاسیة

الضرائب ضرورة التأكـد مـن حسـن سـیر الأعمـال التـى تقـوم بهـا وزاراتهـا ومؤسسـاتها ضـمن حـدود 

  المشروعیة القانونیة والنهج الإقتصادى فیها وفعالیة إدارتها المالیة .

ن الإجـراءات تُعد الرقابة المالیة جزءً من الإدارة المالیة للدولة والتى تتضـمن مجموعـة مـ

ـــه  ،التـــى تضـــمن الأداء الجیـــد للعلاقـــات المالیـــة ـــة وفعالیت بهـــدف رفـــع مســـتوى الأداء المـــالى للدول

وتحقیق نتائجه المرجوة واكتشاف الإنحرافات وتحدید المسئولیات وتصـحیح مسـارات الأداء المـالى 

ائمة علیها مـن الأهمیـة ویعتبر تحدید مفهوم الرقابة المالیة وأنواعها وخصائها والجهات الق ،للدولة

لبیان كیفیة تحقیق أثرها الأقتصادیة والإجتماعیة والقانونیـة علـى المشـتریات التـى تجریهـا الهیئـات 

  والجهات الحكومیة فى الدولة فى ظل الاتفاقات الدولیة التى تنضم إلیها الدول للتجارة الدولیة .

   :على النحو التالى من خلال ما تقدم یمكن تقسیم هذا الباب إلى ثلاثة فصول

 الرقابة المالیة فى ظل النظام الرأسمالى . الفصل الأول:

  المال العام فى مصر والأمارات العربیة المتحدة ومدى حاجته للرقابة المالیة الفصل الثانى:

  الرقابة المالیة على المال العام فى مصر والأمارات العربیة المتحدة . :الفصل الثالث
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  الفصل الأول

  الرقابة المالیة 

  فى ظل النظام الرأسمالى

   :تمهید

إن الرقابة المالیة على أجهزة الدولة منهج علمى یتطلب التكامل والإندماج بین المفاهیم 

القانونیة والإقتصادیة والمحاسبیة والإداریة وتهدف إلى التأكد من المحافظة على المال العام ورفع 

  ) . ١علیه وتحقیق الفاعلیة فى النتائج المحققة (كفاءة استخدامه وصونه والمحافظة 

فقـد ولـدت الرقابـة  ،فالرقابة المالیة تعتبر أسـبق فـى النشـوء والظهـور مـن الرقابـة الإداریـة

ـــة التـــى لحقـــت بـــالمجتمع ولمـــا لحـــق  المالیـــة نتیجـــة التطـــورات السیاســـیة والإقتصـــادیة والإجتماعی

  یضاً .بالتنظیمات الإداریة فى الدولة من تطورات أ

تعد الرقابة المالیة إحدى نتـائج مبـدأ الفصـل بـین السـلطات فـى الدولـة فبعـد أن فوضـت  

وخصوصاً تنفیذ الموازنة العامة للدولة  -السلطة التشریعیة جزء من اختصاصها للسلطة التنفیذیة 

قـــدیم یتبـــع هـــذا التفـــویض التـــزام مـــن جانـــب الســـلطة التنفیذیـــة بت –التـــى أقرتهـــا الســـلطة التشـــریعیة 

  حساب ختامى لتصرفاتها المالیة إلى السلطة التشریعیة لمراجعتها والتحقق من سلامتها .

ـــة وتنـــوع هـــذا النشـــاط وتعقـــد   ـــذى تمارســـه الدول ـــاد حجـــم النشـــاط ال نتیجـــة لإتســـاع وازدی

الأحـــوال الإقتصـــادیة لـــم یعـــد فـــى مقـــدور الســـلطة التشـــریعیة القیـــام بأعبـــاء ومهـــام ممارســـة الرقابـــة 

على أن تقـدم ،بمفردها  الأمر الذى جعلها تلجأ إلى تفویض من یقوم بدلاً منها بهـذا العمـلالمالیة 

  ) . ٢هذه الأجهزة تقریراً عن أعمالها للسلطة التشریعیة (

كمــا زودت الســلطة التشــریعیة هــذه الأجهــزة بالضــمانات اللازمــة التــى تضــمن لهــا الحیــاد 

ممـا حــدا بــبعض الــدول إلــى إنشــاء أجهــزة  ،السیاســیة والأطمئنـان فــى عملهــا وعــدم التــأثر بالتیــارات

  ) .٣متخصصة فى الرقابة المالیة (

ماهیـة  :المبحث الأول :من خلال ما تقدم یمكن تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین على النحو التـالى

  .الرأسمالىم أشكال الرقابة المالیة فى النظا المبحث الثانى: الرقابة المالیة فى النظام الرأسمالى.

   

                                                           
ص  ١٩٩٣د. فهمى محمود شكرى، الرقابة المالیة العلیا (الحكومیة ) معهد الإدارة العامة عمان الأردن  - ١

١٥.  
د . رمضان محمد بطیخ، التطبیقات العملیة لضوابط الحصانة البرلمانیة ووسائل وإجراءات البرلمان  - ٢

 .  ٩٤، ص ٢٠٠١الرقابیة، القاهرة، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، 
 . ٦١) ص  ١٩٨١- ١٩٧٩المنظمة العربیة للعلوم الإداریة توصیات المؤتمرات والندوات ( - ٣
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  المبحث الأول

  ماهیة الرقابة المالیة 

  فى النظام الرأسمالى

  :مقدمة

المنهجیـــة  ،فـــي تعریفهـــا لهـــذه الظـــاهرة ،تتبـــع معظـــم الدراســـات المتعلقـــة بالرقابـــة المالیـــة

حیث یمیل الكاتب إلى استعراض التعریفات المختلفة  ،المعتادة في الدراسات القانونیة والإقتصادیة

غیـر إن الأصـل فـي تعریـف أیـة ظـاهرة  ،للظاهرة لیصل إلى التعریـف الـذي یتفـق وأهـداف الدراسـة

من الظواهر هو ضرورة إبراز جوهر تلـك الظـاهرة الـذي یمثـل خلاصـة النتـائج التـي یتوصـل إلیهـا 

لنهج سیقوم الباحث بتقدیم إطار مبدئي للرقابة المالیـة ووفقاً لهذا ا ،الباحث بعد فحصه المدقق لها

یبــرز جوهرهــا وخصائصــها للوصــول إلــى مفهــوم محــدد لهــا بالنســبة لهــذه الدراســة وصــولاً لتحدیــد 

وذلـك علـى النحـو  ،وطبقاً لما سبق سنتناول موضوع هذا الفصل فى ثلاثة مطالـب ،وبیان أهدافها

  :التالى

  المالیة .مفهوم الرقابة  : المطلب الأول

 أنواع الرقابة المالیة وأهمیتها . :المطلب الثانى

 أهداف الرقابة المالیة . :المطلب الثالث
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  المطلب الأول

  مفهوم الرقابة المالیة

فقـد ورد فـى  ،والرقیب یعنى الحـافظ والمنتظـر ،الرقابة فى اللغة هى المحافظة والإنتظار

ویسـتنبط مـن ذلـك أن الرقابـة فـى  ،)١لسان العرب الرقیب هو الحافظ الـذى لا یغیـب عنـه شـىء (

أمـا   ،اللغة تعنى الحفـظ والحراسـة بمعنـى متابعـة الشـىء ومراقبتـه بقصـد حراسـته والمحافظـة علیـه

إصــطلاحاً فقــد تعــددت تعریفــات البــاحثین للرقابــة بشــكل عــام بــالنظر إلــى الوظیفــة التــى تقــوم بهــا 

الرقابة أو بالنظر إلى الإجراءات التى تتم بها  عملیة الرقابة أو بالأجهزة والجهات الرقابیة القائمة 

سـلطة نفسـها للتأكـد مـن علیها وكلها لا تخرج عن كونهـا عملیـة متابعـة دائمـة ومسـتمرة تقـوم بهـا ال

  ).٢أن ما یجرى به العمل سیحقق أهداف محددة وتحسین الأداء بصفة مستمرة (

أنشطة إداریة منتظمة تمارسها الجهـات یمكن تعریف الرقابة المالیة بصفة مبدئیة بأنها  

الرقابیـــة المنـــوط بهـــا ذلـــك للتحقـــق مـــن أهـــداف وفعالیـــة المخصصـــات المالیـــة وكفاءتهـــا وتصـــحیح 

  .)٣(  ها داخل أبواب الموازنة العامة للهیئات والجهات الحكومیةمسار 

ومـــن إســـتقراء هـــذا التعریـــف للرقابـــة المالیـــة نجـــد أنـــه یرتكـــز علـــي عنصـــرین یشـــكلا فـــي 

فهـي نشـاط  ،مجموعهما جوهر هذه الرقابة من حیـث طبیعتهـا وطریقـة أدائهـا وحركتهـا عبـر الـزمن

لدولة بهدف الحفاظ على الإنفـاق المـالى العـام للجهـات إدارى یتم عن طریق الجهات الرقابیة فى ا

والهیئــــات الحكومیــــة، واســــتناداً لهــــذا سنســــتعرض الطبیعــــة الإداریــــة للنشــــاط الرقــــابى ثــــم الطبیعــــة 

وذلك ،المالیةكهـــدف للنشـــاط الرقـــابى باعتبارهمـــا مـــن الخصـــائص والســـمات الممیـــزة للرقابـــة المالیـــة

  علي النحو التالي:

  الطبیعة الإداریة للنشاط الرقابى . لفرع الأول:ا

  الطبیعة المالیة لهدف النشاط الرقابى . الفرع الثانى:

  

                                                           

  . ٤٠٨،٤٠٩، المؤسسة المصریة للتألیف والنشر، ص ١، لسان العرب جابن منظور - ١

ص  ١٩٧١عـام  –منشـأة المعـارف بالأسـكندریة  –د.السید خلیل هیكل: الرقابة على المؤسسـات العامـة  - ٢

١٧٣.  

  ١٩٥ص ١٩٦٦مصر –صلاح الشنواني، التنظیم الإداري في قطاع الأعمال، دار المعارف  - ٣

 



١٦٢ 
 

 الفرع الأول

 الطبیعة الإداریة للنشاط الرقابى

ـــق غـــرض معـــین (الإدارة لغویـــاً تعنـــى  والإدارة  ،)١: الخدمـــة أو الأداء التـــى تتخـــذ لتحقی

أمــا الإدارة كوحــدة   ،تنفیــذ الأعمــال عــن طریــق الآخــرین لتحقیــق هــدف معــین :فتعنــى إصــطلاحاً 

فهــى البنیـة الأساســیة للجهــاز الإدارى للدولــة تتكــون مـن مجموعــة منظمــات إداریــة تعمــل  تنظیمیــة

مــن خلالهــا علــى تحقیــق التنســیق والتكامــل بــین مختلــف وظائفهــا الأساســیة والأنشــطة التــى تهــدف 

  ) .٢امة كعملیة التخطیط واتخاذ القرارات الصحیحة والمستمرة(إلى تنفیذ السیاسة الع

تعمل الدولة مـن خـلال جهازهـا الإدارى علـى تحقیـق المصـلحة العامـة وتـوفیر الحاجـات 

الضروریة لأفرادها وذلك من خلال مجموعة من الكیانات والتنظیمات یغلب علیها الطابع الإدارى 

ات العمومیـــة، والتـــى تُعـــد البنیـــة الأساســـیة للجهـــاز الإدارى والملكیـــة العامـــة لوســـائلها تســـمى الإدار 

  للدولة . 

تهدف الإدارة العامة إلى المحافظة على النظام العام وضمان سیر المرفق العام بانتظام 

واسـتغلال المـوارد القومیـة لتحقیـق عائـد اقتصـادى  ،وإضطراد وفعالیة وتنفیذ السیاسة العامة للدولـة

  ) .٣ة الإقتصادیة والخدمات الحكومیة(لتمویل نفقات الأنشط

عنـد  Frederick Taylorیمكـن القـول أن كلمـة الرقابـة قـد ترعرعـت جـذورها مـع العـالم 

  .)٤(تبنیه لفكرة الإدارة العلمیة في بدایة القرن العشرین حیث كانت مهملة ولم تكن مفهومة

تقـوم الإدارة العامـة بإمـداد العدیـد مـن الأنشـطة والخـدمات الأخـرى سـواء العامـة أو الخاصــة    

بمجموعة من الإمدادات الأساسیة اللازمة لتشغیل واستمرار تلك الأنشطة والخدمات التى یصـعب 

ارة ءة التــى تقــوم بهــا الإدعلـى الأفــراد أو الجماعــات الخاصــة أن تقــوم بتوفیرهــا بــنفس مســتوى الكفــا

  .العامة

  

                                                           
 .  ٧٣، ص ٢٠١٣دارة العامة، دار الرایة للنشر والتوزیع، الأردن، أسامة خیرى: الإ - ١

داود عبـد الـرزاق البـاز: الإدارة العامـة ( الحكومـة الإلكترونیـة ) وأثرهـا علـى النظـام القـانونى للمرفـق العـام  -٢

  . ١٠٥ص   ٢٠٠٤جامعة الكویت،  –وأعمال موظیفه، مجلس النشر العلمى 

الملامـح لاعامـة لإسـتراتیجیة التنمیـة فـى  –على خلیفة الكوارى: نحـو اسـتراتیجیة بدیلـة للتنمیـة الشـاملة  - ٣

، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة ٢ط –إطــار اتخــاذ أقطــار مجلــس التعــاون وتكاملهــا مــع بقیــة الأقطــار العربیــة 

  . ٦٥ص  ١٩٨٦

مة، كلیة العلوم الاداریة،جامعة الملك سـعود،الطبعة الأولـي محمد عبد الفتاح یاغي،الرقابة في الإدارة العا - ٤

 ١٢٣-٨٧،ص  ١٩٨٧
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إذ  ،یعتبر التقسیم الإدارى الوظیفى هو السبب الرئیسى فى تسهیل عملیـة الرقابـة المالیـة

تتطلب علاقة التبعیة المباشرة بین رؤساء الأقسـام والإدارات والمـدیر بضـرورة تحـرى الوضـع التـام 

علاوة على ذلك یحدد التخصص الوظیفى  ،قبل القیام بأى عمل أو اتخاذ أى قرارات غیر روتینیة

  حیث یمكن للإدارة أن تعاقب المسئول عن أى خطأ فى حالة وقوعه . ،المهام والمسؤولیات بدقة

 ،الرقابــة المالیــة لا تختلــف عــن غیرهــا مــن الصــور الأخــرى للرقابــة علــى النشــاط الإدارى

فـالإدارة العامـة  ،دة للرقابـةحیث تحتوى على عدة جوانب تتمیز بها عـن غیرهـا مـن الصـور المتعـد

 ،والرقابـة المالیـة العامـة لهـا أهمیـة بالغـة ،هى التى تهدف إلى الحمایة المالیة العامـة إیـراداً وإنفاقـاً 

  ) . ١فأى إساءة للمال العام أو إهمال له یؤدى إلى نتائج سیئة (

طات الفعلیـة یعرف البعض الرقابـة بأنهـا تلـك العملیـة التـي تحـاول التأكیـد علـى أن النشـا

تتلاءم مـع النشـاطات المرغـوب فیهـا أو الأهـداف التـي سـبق تحدیـدها. فالرقابـة تعمـل علـى كشـف 

الانحرافات وتصحیحها كما تزود المدیر بمعلومات تساعده في تحدید الأهداف المسـتقبلیة ووضـع 

  ) .٢المعاییر أو المقاییس اللازمة (

لــــلإدارة ومــــن خلالهــــا یمكــــن تحقیــــق الأهــــداف تعتبــــر الرقابــــة الوظیفــــة الرئیســــیة الرابعــــة 

والخطـــط الاقتصـــادیة بالإضـــافة إلـــى وظـــائف الإدارة الأخـــرى وتعتبـــر التخطـــیط والرقابـــة وظیفتـــین 

ولـــذلك فـــإن الرقابـــة تلعـــب دوراً مهمـــاً فـــي مســــاعدة  ،متلازمتـــین تعتمـــد كـــل منهمـــا علـــى الأخـــرى

  : المؤسسات الإداریة من خلال خمسة تحدیات وهي

 :على المشكلات والمصاعب الإداریة التغلب 

قــد لا تتماشــى الأشــیاء عــادة مــع الخطــط الموضــوعیة أو أهــداف المؤسســة التــي ســیتم   

تنفیذها وتحقیقها مستقبلاً لأن هناك الكثیر من العوامل التي قد تحدث تغییرات مستمرة، ومـن هنـا 

رقـابي فعـال قـد یمكــن  لـذلك ومــن خـلال تطـور نظـام ،نشـأت كلمـة غمـوض أو حـالات عـدم التأكـد

  . الإدارة من متابعة أنشطتها وتمنحها السرعة في كشف وتصحیح الانحرافات وتحقیق الأهداف

 

   

                                                           

أحمـد ســید عوضــین، " أجهـزة الرقابــة علــى النــواحى المالیـة فــى مجــال الرقابــة الذاتیـة لــلإدارة العامــة علــى  -١

  . ٦٤،٦٥ص  ١٩٨٩) دیسمبر ١العدد ( ٣١مصر، سنة  –أعمالها، مجلة العلوم الإداریة 

 –وآخـرون، أساسـیات فـي الإدارة، دار الفكـر فـي النشـر والتوزیـع  –د المغربي، مهدي  زویلـف كامل محم -٢

  ١٩٩/ص١٩٩٤ -عمان 
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  :كشف الأشیاء غیر المنتظمة

فأهمیة الرقابة تتمثل في كشـف الأشـیاء غیـر المنتظمـة أو التـي تتصـف بـالغیر مرغـوب 

 ،وتقاعدهم عن تحقیق معدلات الإنجاز المطلوبةفیها في المؤسسة الإداریة مثل أهمال الموظفون 

وبـــذلك فـــإن الكشـــف المبكـــر للأشـــیاء الغیـــر عادیـــة فـــي الغالـــب قـــد یـــوفر للمؤسســـة مـــا یحـــد مـــن 

 .المشكلات أو المصاعب الصغیرة والتي قد تصبح أكثر تعقیداً لاحقاً 

  :تحدید الفرص

ـــة الرقابـــة فـــي التركیـــز أو الإشـــارة إلـــى المواقـــف أو  ـــي تـــؤدى وتتمثـــل أهمی العملیـــات الت

 .بصورة جیدة وغیر متوقعة والتي من شأنها أن تنبه وتوجه الإدارة إلى فرص مستقبلیة محتملة

  :إدارة المواقف الصعبة

قـــد ینمـــو ویتســـع حجـــم أعمـــال المؤسســـات الإداریـــة أو تـــرتبط بمشـــاریع وبعملیـــات كبیـــرة 

، coordination ز عملیــة التنســیقوبالتــالي لا بــد مــن اســتخدام العملیــة الرقابیــة لتعزیــ ،ومعقــدة

كــذلك فــإن العمــل فــي ظــل القواعــد الدولیــة غالبــاً مــا یــؤدي إلــى زیــادة درجــة التعقیــد أو الصــعوبات 

 . التي تواجهها الإدارة مما یدعو إلى ضرورة وجود نظام رقابي جید

  : لا مركزیة السلطة

وجــود نظــام رقــابي جیــد یعــزز ویشــجع المــدراء علــى اتخــاذ قــرارات بتفــویض الســلطات   

للمســـتویات الإداریـــة الـــدنیا وهـــذا یعنـــي أن الرقابـــة تســـاعد الإدارة فـــي تجـــاوز المحـــددات والقـــدرات 

كما أنها تساعد في عملیة التنظیم من خلال الحصول على المصـادر المادیـة والبشـریة  ،الإنسانیة

  . نحو تحقیق الهدف وتوجیهها

الطبیعـة الإداریـة للرقابـة تكمـن إلـى حـد كبیـر فـي أغراضـها  ،نخلص مـن هـذا إلـى أن 

فالأنظمـة الرقابیـة تـزود الإدارة بقـوة  ،وأهدافها من خلال عملیة التقییم والمتابعة وتصحیح الأداء

متـع بـإدارة جیـدة هـي التوجیه والتكامل والتحفیز وبـذلك نسـتطیع القـول أن الجهـات الإداریـة التـي تت

تلــــك الجهــــات التــــي تمتلــــك أنظمــــة رقابیــــة فعالــــة والتــــي مــــن شــــأنها أن تعــــزز قــــدرتها علــــى تنفیــــذ 

  . استراتیجیاتها

كمــا تكمــن الطبیعــة الإداریــة للأنشــطة الرقابیــة المالیــة بــالنظر إلــى الجهــات والأجهــزة 

ات وجهاز الرقابة الإداریة فى فمثلاً الجهاز المركزى للمحاسب ،المنوط بها ممارستها داخل الدولة

ودیــوان المحاســبة فــى دولــة الإمــارات والمملكــة العربیــة الســعودیة كلهــا جهــات ومؤسســات  ،مصــر

  إداریة داخل التنظیم الإدارى لتلك الدول . 
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الرقابـــة وفقـــاً لطبیعتهـــا الإداریـــة هـــي عملیـــة التأكـــد مـــن أن مـــا تـــم یمكننـــا القـــول أن 

وكشف الانحرافات وتصـحیحها إن وجـدت  للوصـول إلـى الأهـداف  التخطیط له هو ما تم تنفیذه

  المحددة مسبقاً .

  

  لفرع الثانى ا

  الطبیعة المالیة لهدف النشاط الرقابى

لا تقتصــر علــى اكتشــاف الإنحرافــات والمخالفــات أو الإختلافــات بــین الأداء  الرقابــةإن 

بغـرض المحافظـة علیهـا مـن تلـك  تنصـب علـى الأمـوال العامـةوالمعاییر الموضوعة فقـط بـل أنهـا 

  الإنحرافات وبهدف تحقیق المصلحة العامة .

حیث تهدف الرقابة المالیة إلى التحقق من سلامة اسـتخدام هـذه الأمـوال فـى الأغـراض  

التى خصصت لها وعدم تعرضها للأهمال أو الإسراف أو الإختلاس وأن الصرف منها قد تم فـى 

  والنظم الموضوعیة . نطاق القوانین واللوائح الساریة

تقوم الدولة بوضع موازنة عامة توزع من خلالها المـوارد المالیـة علـى مختلـف قطاعاتهـا 

تشـــكل الجـــزء المحاســـبى لقـــوانین المالیـــة الـــذى یـــتم فیـــه تحدیـــد الأهـــداف  إنـــهوهیاكلهـــا، هـــذه الموز 

نفـاق علـى المجتمـع فهى تمثل الوسـیلة التـى بواسـطتها تقـوم الدولـة بالإ ،الإقتصادیة والمالیة للدولة

  .لإشباع حاجاته

للتحقـق مـن  المـواردكما تنصب الرقابـة المالیـة علـى أوجـه الإنفـاق فإنهـا تمتـد أیضـاً إلـى 

أن مــا ینبغــى تحصــیله قــد تحصــل وأن مــا تــم تحصــیله قــد تــم توریــده فــور التحصــیل إلــى الجهــة 

  الأموال .المختصة بإستلام 

أضحت الأداة التى تستخدمها الدولة فى تحقیق الدور الذى تقـوم بـه فـى  النفقات العامة

وتبـین البــرامج الحكومیـة فـى شــتى  ،فهـى تعكــس كافـة جوانـب الأنشــطة العامـة ،مختلـف المجـالات

 ،المیــادین فــى صــورة أرقــام واعتمــادات تخصــص لكــل جانــب منهــا تلبیــة للحاجــات العامــة للأفــراد

ك توجـــب علـــى الدولـــة تطبیـــق رقابـــة مالیـــة علـــى المـــال العـــام حتـــى تضـــمن حســـن اســـتخدامه لـــذل

  وتوزیعه. 

 ،تخضــع میزانیــة الدولــة قبــل تنفیــذها إلــى نــوع خــاص مــن الرقابــة تســمى الرقابــة المالیــة

والتــى تهــدف إلــى ترشــید النفقــات العمومیــة مــن خــلال اكتشــاف وتحلیــل المشــاكل الممكــن حــدوثها 

وموافقــــة أجهــــزة الرقابــــة علــــى القــــرارات المتعلقــــة بصــــرف تلــــك  ،لجتهــــا قبــــل حــــدوثهاوتفادیهــــا ومعا

ممـا یترتـب  ،وبالرغم من  أنها تؤدى لكثرة الإجراءات اللازمـة للقیـام بعملیـة تنفیـذ النفقـات ،الأموال

  علیه بطء سیر المرافق العامة إلا إنها تعتبر الحاسمة فى تأدیة الغرض التى تهدف إلیه .
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قابة على المال العام رقابة تاریخیة إلا أنه قـد زادت أهمیتهـا فـى الآونـة الأخیـرة كانت الر 

نتیجــة عــدة عوامــل منهــا التزایــد المضــطرد فــى الإنفــاق العــام بســبب اتســاع وظــائف الدولــة وامتــداد 

نشـــاطها إلـــى نطـــاق متســـع یتجـــاوز الوظـــائف التقلیدیـــة التـــى كانـــت تقـــوم بهـــا الحكومـــات كالـــدفاع 

كما أن طموح الدول النامیة ورغبتها فى زیادة الدخل القومى والتخفیف مـن وطـأة  ،دالةوالأمن والع

التخلف ورفع مسـتوى المعیشـة بهـا أدى إلـى توظیـف مواردهـا الداخلیـة والخارجیـة فـى المشـروعات 

ممــا  ،طبقــاً لخطــة قومیــة وإلــى الإقتــراض مــن الــداخل والخــارج لاســتكمال تمویــل تلــك المشــروعات

د نظــام رقــابى مــالى قــوى یهــدف إلــى التأكــد مــن ســلامة أولویــات توظیــف هــذه الأمــوال اســتلزم وجــو 

  وكفایة استخدامها والكشف عن أى انحراف یقلل من تحقیق أكبر عائد منها .

تكــون منصــبة علــى  -وفقــاً لطبیعتهــا المالیــة  -نخلــص مــن ذلــك إلــى أن الرقابــة المالیــة 

 ،لدولــة فــى جمیــع النــواحى القانونیــة والإقتصــادیة والإداریــةســلامة تنفیــذ موازنــة الموازنــة العمومیــة ل

لموازنـة فـى وهى جملة من الوسائل والأسالیب التى تمكن السلطة الحكومیة من متابعة تنفیذ تلك ا

  .جمیع مراحلها

یمكـن تعریـف الرقابـة المالیـة بأنهـا مسـاءلة مالیـة تقـوم بهـا سـلطة أو  ،خلاصة القول أنـه

حیات كاملة لمراجعة وفحص نفقات وموارد الدولة لتحقیقها وتحلیلها من هیئة متخصصة لها صلا

  حیث الإقتصاد والكفاءة والفاعلیة لتقییمها مالیاً وتقویمها إداریاً وقانونیاً .

  

  المطلب الثانى

  أنواع الرقابة المالیة وأهمیتها

فــــى ظــــل موازنــــة البنــــود  ،تســــتخدم الرقابــــة المالیــــة علــــى أبــــواب الموازنــــة العامــــة للدولــــة

ـــق التأكـــد والتحقـــق مـــن أن  ـــى المـــال العـــام عـــن طری ـــة للمحافظـــة عل والإعتمـــادات، كوســـیلة تقلیدی

وأن  ،وفـى الأغـراض المخصصـة لهـا ،الصرف قد تم فـى حـدود الإعتمـادات المدرجـة فـى الموازنـة

أى أن الرقابة  ،إجراءات الصرف كانت سلیمة وتمت فى ظل وحدود اللوائح والقوانین المعمول بها

إلا أن هـدف الرقابــة المالیــة بهــذا  ،بهـذا الشــكل تنصــب فقـط علــى مجــرد الرقابـة المحاســبیة فحســب

الشكل أضحى قاصراً على تحقیق الأهـدف الحدیثـة للرقابـة التـى أظهرتهـا وسـاعدت علـى ظهورهـا 

قــال مــن الرقابــة العدیــد مــن العوامــل التــى دفعــت المســئولین عــن الموازنــة العامــة إلــى التحــول والإنت

الحسابیة على بنود الإنفاق إلى التركیز على ما یعرف بالرقابة التقیمیـة أو الرقابـة الإقتصـادیة أى 

التحـول مــن مرحلــة فــرض الرقابـة إلــى مرحلــة رفــع كفـاءة الأداء الحكــومى وخدمــة الإدارة الحكومیــة 

م یمكـن اسـتعراض أنــواع ومـن خـلال مــا تقـد ،مـن خـلال مـا یعـرف ویســمى بموازنـة البـرامج والأداء

   :وأهداف الرقابة المالیة على النحو التالى
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 الرقابة المالیة التقلیدیة على الموازنة العامة للدولة . الفرع الأول:

 الرقابة المالیة على موازنة البرامج والأداء . :الفرع الثانى

  أهمیة الرقابة المالیة .  الفرع الثالث:

  

 الفرع الأول

  الرقابة المالیة التقلیدیة  

 على الموازنة العامة للدولة

 ،هناك جانب مـن الفقـه یركـز علـى جانـب الهـدف مـن الرقابـة عنـد وضـع تعریـف للرقابـة

وهنــاك جانـــب آخــر یهـــتم بالرقابـــة مــن حیـــث كونهـــا إجــراءات ویركـــز علـــى الخطــوات التـــى یتعـــین 

ابة یتطلـب الأمـر وجـود بیانـات عـن أوجـه النشـاط فلإتمام عملیة الرق ،إجراؤها للقیام بعملیة الرقابة

المختلفة كشرط أساسى للقیام بالرقابة على أن تعـد بشـكل یمكـن الإسـتفادة بهـا مـن متابعـة النشـاط 

  ) .١ومراجعة نتائج الأعمال وفحصها (

ترتبط فاعلیة الرقابـة بمـا یتـوافر لـدى الإدارة والأجهـزة الرقابیـة مـن معلومـات تمكـنهم مـن 

خطــاء والإنحرافــات فــى حینهــا مــع إتخــاذ كافــة الإجــراءات التصــحیحیة ومتابعــة الخطــط كشــف الأ

حتــــى تتأكــــد مــــن تحقیــــق الأهــــداف بالطریقــــة الســــلیمة والمناســــبة ویــــتم ذلــــك عــــن طریــــق إمــــدادها 

  ) .٢بالمعلومات عن الأنشطة والأهداف والنتائج المتعلقة بها (

بمتابعـة الأهـداف تتضـمن العملیـات والطـرق یوضح بعـض الفقهـاء أن الرقابـة فیمـا یتعلـق      

  :)٣الآتیة(

ــــــة مــــــع أهــــــداف الخطــــــط والسیاســــــات والمعــــــاییر  - ــــــاءة الفعلی ــــــة الكف ــــــاءة، مقارن ــــــیم الكف تقی

 الموضوعة .

 تحلیل الإنحرافات عن هذه الأهداف والسیاسات والمعاییر . -

 اتخاذ الإجراء التصحیحى كنتیجة للتحلیل . -

 التصحیحى .متابعة تقییم فعالیة الإجراء  -

 مد عملیة التخطیط بالحقائق لتحسین مستویات الأداء مستقبلاً . -

                                                           
   ٨٨، ٨٧د. عبد السلام بدوى الرقابة على المؤسسات العامة، مكتبة الأنجلو المصریة، بدون تاریخ ص  - ١

2  - Marian(E) Haynes,Managing Performance A comprehensive Guid to 

supervision . California: Lifetime- Learning Pupliation 1984 p 196. 
3  -  H . Ramanchandran,financial planning and control s> Chand & Co New 

Delhi,1972 p7,8                           
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تتعدد صور الرقابة على على الموازنـة العامـة للدولـة مـن حیـث وجهـة النظـر المحاسـبیة 

ومــن حیــث الجهــة التــى تتــولى الرقابــة وســلطاتها.  ،ومــن حیــث توقیــت عملیــة الرقابــة ،والإقتصــادیة

مــن أقــدم أسـالیب الرقابــة المســتخدمة حیـث نشــأت مــع بدایـة ظهــور حــق  وتعتبـر الرقابــة المحاسـبیة

 ،الشــعب فــى إعتمــاد المیزانیــة ومراجعــة حســابات تنفیــذها واعتمــاد الحســاب الختــامى لهــذا التنفیــذ

وذلــك للتأكــد مــن صــحة التصــرفات المالیــة وســلامة قیودهــا الحســابیة ومطابقتهــا للقیــود والقواعــد و 

  ) .١الصلاحیات الحسابیة(

أمـــا الرقابـــة الإقتصـــادیة فهـــى لا تقتصـــر علـــى التأكـــد مـــن ســـلامة الـــدفاتر والمســـتنندات 

ولكنهــا تتجــاوز كــل ذلــك فــى محاولــة  ،الحســابیة وصــحة تطبیــق القــوانین واللــوائح المالیــة فحســب

فهى تبحث عن مدى تحقیق أهداف المیزانیـة وبالتـالى مـدى تحقیـق  ،لتقییم النشاط الحكومى نفسه

  ) .٢قتصادیة والإجتماعیة للمجتمع (الأهداف الإ

تعتبر الرقابة المالیة من أحدث أسـالیب الرقابـة المالیـة إذ بـدأ التفكیـر فیهـا عقـب الحـرب 

العالمیة الثانیة مـع إزدیـاد دور الدولـة فـى النشـاط الإقتصـادى وثقـل العـبء الضـریبي الملقـى علـى 

فهم بحاجـة إلـى  ،ها بمتطلبات الجماهیركاهل المواطنین وعجز الرقابة المحاسبیة عن الوفاء وحد

وأن المـوارد المالیـة والإقتصـادیة  ،معرفة أن ما فرض علیهم من ضرائب لـم یكـن أزیـد مـن الحاجـة

التى حیل بینهم وبینها نتیجة لفرض هذه الضـرائب قـد اسـتغلت مـن قبـل الحكومـة أحسـن اسـتغلال 

وأن نواحى الإسراف تتقلص وتتضاءل سنة  ،وأن كفاءة الحكومة فى إدارة الأعمال مرتفعة ،ممكن

  ) . ٣ومن هنا بدأت المحاولات لوضع الرقابة التقیمیة أو الإقتصادیة موضع التنفیذ ( ،بعد أخرى

لا تقتصر الرقابة الإقتصادیة على حد رقابة تكالیف البرامج والمشروعات بل تتعداه إلى 

قتصاد القومى من قیام الدولـة بهـذه البـرامج قیاس المنافع التى عادت على أفراد المجتمع وعلى الإ

ومــن ثــم فهــى تضــع التكلفــة والعائــد فــى مقارنــة موضــوعیة یمكــن عــن طریقهــا تقیــیم  ،والمشــروعات

  ) . ٤إنتاجیة وحدات الإقتصاد العام (الداخلة فى القطاع العام بمفهومه التقلیدى والإقتصادى (

اســاً بیــان مــواطن الضــعف فــى مختلــف أمــا الرقابــة علــى الكفایــة والفعالیــة فتســتهدف أس

جوانب مسیرة تنفیذ عمل الوحدة الإداریة ومشـاكل ومعوقـات هـذا التنفیـذ ومسـتوى تحقیـق الأهـداف 

إضــافة إلــى مــا تســتهدفه مــن إثــارة الــوعى وتنمیــة الحــوافز فــى جمیــع المســتویات الإداریــة  ،المقــررة

والكفاءة إمتداداً للرقابة المالیـة ولا بـدیلاً عنهـا المسئولة عن التنفیذ، ولا تعتبر الرقابة على الفاعلیة 

                                                           
 .  ٢٩بة الإشعاع الفنیة ص ، مكت١٩٩٧، ١د.عوف محمود الكفراوى، الرقابة المالیة فى الإسلام .ط - ١
 . ١٠٨د.حامد دراز، المالیة العامة، م. س ص  - ٢
  . ٣٦٠د.عادل حشیش، أصول المالیة العامة، مرجع سبق ذكره، ص  - ٣
 . ٣٦١د.عادل حشیش، أصول المالیة العامة، مرجع سبق ذكره، ص  - ٤
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لأن وظیفــة كــل مــن هــاتین الرقــابتین تنصــرف إلــى شــىء معــین بذاتــه بســبب اخــتلاف طبیعــة كــل 

  ).١منهما والأغراض التى تسعى إلى تحقیقها (

  

  الفرع الثانى

  الرقابة المالیة 

  على موازنة البرامج والأداء

ما یعرف بموازنة البرامج والأداء بعضها یتعلـق بـأهم ساعدت عوامل عدیدة على ظهور 

الإنتقــادات التــى وجهــت إلــى میزانیــة الإعتمــادات ســواء فیمــا یتعلــق بأســلوب الرقابــة المســتخدم فــى 

والــبعض الآخــر یرجــع إلــى ظــروق خارجیــة ســاعدت علــى ظهــور تلــك  ،أو بطریقــة تبویبهــا ،ظلهــا

  كالأزمات الإقتصادیة والتطورات الإقتصادیة والسیاسیة والثورة الكنزیة. ،المیزاینة

على الرغم مـن أنـه لا یوجـد تـاریخ محـدد أو عمـل معـین یمكـن اعتبـاره حـداً فاصـلاً بـین 

إلا أنه فـى بدایـة الثلاثنیـات مـن  ،العامة من موازنة رقابة لموازنة برامج وأداء إنهتحول هدف الموز 

ت فـــى الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة حركـــة تنـــادى بضـــرورة ادخـــال الأســـالیب القـــرن العشـــرین ظهـــر 

العملیــة الحدیثـــة فــى مجـــال الإدارة الحكومیـــة للتأكــد مـــن قیامهـــا بتنفیــذ مـــا یعهـــد إلیهــا مـــن أعمـــال 

  ).٢بأقصى كفاءة ممكنة(

كانت فكـرة إدخـال العدیـد مـن الإصـلاحات علـى الموازنـة العامـة التقلیدیـة وتعظـیم الـدور 

محــل إهتمــام مــن قبــل كافــة الــدول والهیئــات والمنظمــات الدولیــة والإقلیمیــة، وترجــع  ،ذى تقــوم بــهالــ

 Bureau Of Municipalم عنــدما قــام مكتــب الأبحــاث المحلیــة ١٩٠٦أول محاولــة عــام 

Research   لمدینة نیویورك بإجراء أبحاث عن موازنة الإدارة الصحیة التابعة لهذه المدینة علـى

  طة .أساس الأنش

  

علــى صــعید الحكومــة الفیدرالیــة فــى الولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــإن فكــرة موازنــة الأداء 

م عنــدما أكــدت لجنــة الــرئیس الأمریكــي تافــت للإقتصــاد والكفــاءة علــى ضــرورة ١٩١٢ترجــع لعــام 

دة وقـد اعترضـت هـذه اللجنـة بشـ ،وأهمیة تقسیم الموازنة وفقاً لطبیعة العمل الذى سـتقوم بـه الإدارة

                                                           
إلى الكفایة الفعالة، المجلة العلمیة  د.عبد العزیز محمود رجب، نظام موازنة البرامج المخططة الطریق -  ١

  .    ٥٤للإقتصاد والتجارة، تجارة عین شمس، مرجع سبق ذكره، ص 
تجارة  –د. محمود عادل الهامى: التحول إلى میزانیة البرامج والأداء، المجلة العلمیة للإقتصاد والتجارة  - ٢

  .١٣٤، ص١٩٧٦عین شمس 
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وأوصت بضرورة إحـداث تغییـر جـوهرى فـى  ،على استمرار العمل بالتقسیم الإدارى للنفقات العامة

ولقد فى نهایة تقریرها بمقترحات إلا أن وضعها موضع التنفیذ كان أمراً شاقاً  ،المناهج المستخدمة

  ) .١ورفضها مجلس الشیوخ الأمریكي(

هتمام بنظریة الكفاءة من أهـم دواعـى لقد كان فى تضاعف مصروفات الدولة وازدیاد الإ

عنـدما  ،م١٩٣٤العامة الفیدرالیـة عـام  إنهدخول فكرة موازنة البرامج والأداء بصورة جدیة فى الموز 

وعلى  ،وضعت وزارة الزراعة الأمریكیة ومشروع وادى التنسى الموازنة على أساس البرامج والأداء

لوب مــن اســالیب الموازنــة فــى الولایــات المتحــدة البــرامج والأداء نمــط وأســ إنــهأثــر ذلــك أضــحت موز 

الأمریكیة جرى تطبیقها فـى الإدارة العسـكریة ثـم أخـذت طریقهـا للحكومـة الفیدرالیـة ومنهـا لإداراتهـا 

  ثم اقتبستها العدید من الدول النامیة والمتقدمة .   ،المحلیة

لموازنـــة  علـــى الـــرغم مـــن المحـــاولات العدیـــدة التـــى بـــذلت لوضـــع تعریـــف محـــدد وواضـــح

ولقــد اختلفــت الــدول التــى  ،)٢إلا أن هــذا التعریــف لــم یتوصــل إلیــه الفقــه المــالى ( ،البــرامج والأداء

اخـــذت بنظـــام موازنـــة البـــرامج والأداء فیمـــا بینهـــا عنـــد وضـــع وحـــدات لقیـــاس الأداء، بـــل أن هـــذا 

  ).٣الخلاف یقع داخل الدولة الواحدة بین مختلف الوحدات المكونة للإقتصاد العام(

من التعریفات الحدیثـة لموازنـة البـرامج والأداء أن موازنـة الأداء تبـدو فـى أبسـط قواعـدها 

مجرد محاولة لربط المعلومات المتوفرة عن برامج العمـل المختلفـة مـع قـرارات الموازنـة، أى  أن  –

 ،تخصــیص النفقــات لأى برنــامج عمــل یــتم بنــاء علــى معلومــات موثوقــة عــن أهــداف هــذا البرنــامج

طاقات وإمكانات البرامج فى  ،كمیة ونوعیة النتائج المتوخاه ،همیة هذه الأهداف للمنظمة وللدولةأ

لــذا یكــون إتجــاه  ،الحاضــر والمســتقبل وكــل مــا یــوفر معرفــة حقیقیــة عــن البرنــامج وكلفتــه وأهمیتــه

و رة الداخلیــــــة للمنظمــــــة أومــــــا یمكــــــن القیــــــام بــــــه لتحســــــین الإدا ،موازنــــــة الأداء نحــــــو الإنجــــــازات

  ) .٤(البرنامج

                                                           
1  Andreani (E) une revolution Budgetaire? Le planning progrming 

budgeting,system .R.S.F 1986 N,2P.204 
. ویرجع ذلك إلى ١٥٨د.زكریا محمد بیومى، الإتجاهات الحدیثة فى تطویر أسالیب الموزانة العامة، ص - ٢

ریف على بعض خصائص موازنة أسباب عدیدة بعضها یتمثل فى تركیز بعض الفقهاء عند وضع ذلك التع

الأداء دون البعض الأخر، والبعض الأخر یضمن التعریف بعض مقومات نظام موازنة الأداء، هذا فضلاً عن 

 قیام البعض بالتمییز بین موازنة البرامج وموازنة الأداء. 

  .٣٨٥. ص ١٩٨٤د. عادل حشیش، اقتصادیات المالیة العامة، دار الفكر الجامعى،  - ٣
ص  ١٩٩٥د.جمیل جریسات، موازنة الأداء بین النظریة والتطبیق، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة  - ٤

٣١.  
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بأنهـا تلــك  ،أمـا مكتـب المیزانیــة فـى الولایــات المتحـدة الأمریكیـة فقــد عـرف میزانیــة الأداء

وتكـــالیف البـــرامج المقترحـــة  ،المیزانیـــة التـــى تبـــین الأهـــداف التـــى تطلـــب لهـــا الإعتمـــادات المالیـــة

الإنجازات وكل ما  للوصول إلى تلك الأهداف والبیانات والمعلومات الكمیة الإحصائیة التى تقیس

  ) . ١أنجز من الأعمال المدرجة تحت كل برنامج (

مــــن اســـــتعراض مـــــا یتقـــــدم یتضـــــح أن جانـــــب مـــــن الفقهـــــاء یفـــــرق بـــــین موازنـــــة البـــــرامج 

Programe Budget  من ناحیة وموازنة الأداء Budget  PERFORMANCE   من ناحیـة

الأساسـیة للجهـاز الإدارى للدولـة ویقصرون وظیفة الموازنة الأولى على توضیح الوظـائف  ،أخرى

وتحدیــــد الأنشــــطة  ،ثــــم تحدیــــد البــــرامج التــــى  تــــدخل فــــى نطــــاق كــــل وظیفــــة مــــن هــــذه الوظــــائف

أمـــا موازنـــة الأداء فیقصـــد بهـــا أن تقـــوم  ،والمشـــروعات التـــى یتكـــون منهـــا كـــل برنـــامج علـــى حـــدة

ووضـع معـدلات  ،وحـدةبالإضافة إلى المهام السـابقة بمهمـة تحدیـد وحـدات لقیـاس العمـل وتكلفـة ال

) . فى حین یـرى الـبعض الآخـر مـن الفقهـاء أنهمـا إصـطلاحان مترادفـان حتـى لـو ٢تقییم الأداء (

ذلــك أن التعریفــات التــى وضــعت  ،بــذلت محــاولات لإیضــاح المقصــود مــن كــل مــن البــرامج والأداء

  ). ٣تهدف إلى تحدید الخطوط التنظیمیة لتدرج السلطات وتسلسل المسئولیات(

  :البرامج والأداء إنهطبیعة وخصائص موز 

تتســم موازنــة البــرامج والأداء بطبیعتهــا المتمیــزة وخصائصــها الفریــدة التــى تجعلهــا نظامــاً 

فقــد دأب النظـــام التقلیــدي فـــى تقـــدیر  ،وأســلوباً للموازنـــة یختلــف عـــن غیــره مـــن الموازنــات الأخـــرى

الإعتمــادات المطلوبــة فــى ضــوء المقــدر فــى الــثلاث ســنوات الأخیــرة والصــرف الفعلــى فــى الجــزء 

وهذا الأسلوب فى التقدیر لم یأت ممثلاً  ،المنتهى من السنة المالیة الذى یجرى فى خلالها التقدیر

بیانــات مــن إحتیاجــات العمــل أو قواعــد  إذ لــم یؤســس علــى ،تمثــیلاً صــحیحاً للإحتیاجــات الفعلیــة

  تحدد الإحتیاجات المالیة طبقاً لما یتطلبه التنفیذ .

بینمــا نجــد أن اســلوب التقــدیر فــى ظــل میزانیــة البــرامج والأداء یقــوم علــى أســاس العمــل 

ویعـد لـذلك برنـامج یتفـق وأهـداف الوحـدة  ،الذى یجب أن تؤدیه الحكومـة فـى السـنة المالیـة القادمـة

ظیمیــة قــم یقســم البرنــامج إلــى مشــروع أو نشــاط یؤســس علــى أســاس وحــدات أداء تقــیس عــبء التن

العمـل فـى كـل منهـا مـع تحدیـد تكـالیف وحـدة الأداء وجملـة هـذه التكـالیف تمثـل فـى النهایـة نفقـات 

  وتكالیف البرنامج.

                                                           
  ١٢٦د. عادل التهامى، التحول إلى میزانیة البرامج والأداء، مرجع سبق ذكره ص  - ١

 . ٥ص  ١٩٧٠د. حسین شرف عامر، مبادىء المحاسبة الحكومیة والقومیة، دار النهضة العربیة  - ٢

 . ٢٤ص  ١٩٦٦د.عبد العزیز سید محمد، میزانیة البرامج والأداء، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة  ٣
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وممــا لا شــك فیــه أن إعــداد التقــدیرات علــى هــذا الــنهج یمــد الإدارة ببیانــات علــى جانــب 

كبیـــر مـــن الأهمیـــة مـــن حیـــث محتویـــات المشـــروعات أو الأنشـــطة فـــى صـــورة وحـــدات أداء تقـــیس 

هـذا بالإضـافة إلـى أن هـذا الأسـلوب فـى التقـدیر یمـد الأجهـزة الرقابیـة  ،عبء العمـل فـى كـل منهـا

المختلفـة ببیانــات تســاعدها فــى متابعــة تنفیــذ البرنــامج ومشــروعاته أو انشــطته ومعرفــة مــدى التقــدم 

  وهل یتناسب طردیاً او عكسیاً مع الإنفاق . ،داءفى الأ

كما نجد طریقة تبویب الموازنـة التقلیدیـة تعتمـد علـى التبویـب حسـب الوحـدات التنظیمیـة 

وإلـى حـد مـا تعتمـد علـى التبویـب الـوظیفى  ،(وزارات ومصالح) وكـذلك تبویـب حسـب بنـود الأتفـاق

بینمــا  ،روعات او الأنشــطة وهــو أهــم التبویبــاتولكنهــا تغفــل التبویــب الإنجــازى وفقــاً للبــرامج والمشــ

یقوم التبویب فى موازنة الأداء على أساس التبویب الـوظیفى الـذى یمثـل مركـز الصـدارة فـى شـكل 

ثـم یلـى ذلـك  ،(اختصاصات) ثم یلیه التقسیم حسب الوحدات التنظیمیة فى شـكل وزارات ومصـالح

غـذ أن كـل برنـامج  ،للأختصاصـات المحـددة لهـاالبرامج التى تعـدها تلـك الـوزارات والمصـالح وفقـاً 

وأمـا الأداء نفسـه فـیمكن قیاسـه علـى أحـد اساسـین إمـا نشـاط أو  ،یتضمن عدداً من وحـدات الأداء

مشـــروع وهـــذا هـــو التبویـــب الإنجـــازى وأن التكـــالیف تقـــوم علـــى أیهمـــا مؤیـــدةبعبء العمـــل ثـــم یعـــاد 

  الأساسین (مشروع او نشاط) . تجمیع هذه التكالیف وتبویبها حسب بنود الإنفاق لأى

أى مــا تــم إنجــازه ومــا هــو  ،وتتمیــز موازنــة الأداء أنهــا تهــتم بصــفة رئیســیة بالمخرجــات

وشیك الإنجاز وحتى تتم هذه العملیـة بنجـاح لابـد مـن تـوافر معلومـات حقیقیـة وموثوقـة عـن حجـم 

ثـم معلومـات مسـتقبلیة لمعرفـة  ،مـدى اسـتجابته لحاجـة البلـد ،ونوعیة ما تم إنجـازه والمسـتفدین منـه

ما  :وتحاول موازنة الأداء الإجابة على تساؤل رئیسي هو ،الحاجة وتقدیر ما یلزم من النفقات لها

ومـا هـى  ؟وكیـف یمكـن تحدیـد هـذه الأهـداف وبرمجتهـا ،هى الأهداف الرئیسیة التى تنوى إنجازهـا

  مكانتها وعلاقاتها بالسیاسة العلیا للدولة .

الأداء علــى المعلومــات الدقیقــة المبنیــة علــى المنطــق الواضــح بحیــث یبــین  هإنــتعتمــد موز 

كمـــا تـــوفر تبریـــرات للإنفـــاق بمســـتواه  ،عناصـــر الإرتبـــاط والتناســـق فـــى الخـــدمات والســـلع المنتجـــة

ولمــاذا اقترحــت النفقــات بشــكلها  ،ولمــاذا تــم الإنفــاق بشــكله الإجمــالى ،وشــكله الحــالى والمســتقبلى

  تبریرها .     وكیف یمكن ،الحالى

البرامج والإداء بصدور قرار مجلس الـوزراء  إنهطبقت دولة الإمارات العربیة المتحدة موز 

وتم البدء بالمرحلة الأولى التجریبیة بدءً من هـذه السـنة المالیـة لـبعض الـوزارات  ٢٠٠١نهایة عام 

بالإضــافة إلــى  ،الســمكیة مثــل المالیــة والصــناعة ووزارة التربیــة والتعلــیم والصــحة والزراعــة والثــروة

 ،جامعة الإمارات قبل أن یعمم تطبیقها بعـد ذلـك علـى كافـة الـوزارات والجهـات الإداریـة فـى الدولـة

صـدر تقریـر عـن وزارة المالیـة والصـناعة بدولـة الإمـارات العربیـة المتحـدة لتقیــیم  ٢٠٠٥وفـى عـام 
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ارات العربیـة المتحـدة نجاحـاً متمیـزاً عملیة تطبیق أسلوب موازنة البرامج والأداء، وحققت دولة الإمـ

  ) .١فى تطبیق أسلوب موازنة البرامج والأداء (

طبقت دولة الإمارات سلسلة من المبادرات والتشریعات لتعزیـز الساسـة المالیـة الحكومیـة 

التــى مــن شــأنها تحســین أداء كفــاءة الموازنــة مــن حیــث إدارة الإنفــاق وتطــویر الــنظم والإجــراءات 

حـــدا بالإمـــارات أن تتقـــدم علـــى قـــوى اقتصـــادیة كبـــرى مثـــل المملكـــة المتحـــدة والیابـــان  المالیـــة، مـــا

  . )٢وفرنسا والصین (

البرامج والأداء على فعالیة الأداء  إنهانعكست استراتیجة الإمارات الجدیدة فى مجال موز 

للتقریـر  الحكومى حیث حققت الإمارات مستویات مرتفعة فى مؤشر فعالیة الأداء الحكومى، فوفقـاً 

نقطـــة مـــن أصـــل  ٧٧،٧م حصـــلت الإمـــارات علـــى ٢٠١١الصـــادر عـــن البنـــك الـــدولى فـــى عـــام 

واحتلت المرتبة السابعة والأربعین عالمیاً، بید أنه على الرغم من  ،نقطة یبنى علیها المقیاس١٠٠

 فیما ،مثل بلدیة دبى ،تلك النجاحات إلا أن ثمة مشاكل عدة قد واجهت بعض المستویات المحلیة

  ) .٣یتعلق باستراتیجة موازنة البرامج والأداء(

إلا أنــه یمكــن القــول أن دولــة الإمــارات تخطــو خطــى ثابتــة متقدمــة بمؤشــرات التنافســیة 

حققت دولة الامارات العربیة المتحدة المركز الأول إقلیمیـاً والخـامس عالمیـاً ضـمن أكثـر  ،العالمیة

                                                           
المركز المصرى لدراسات  - تجارب دولیة للتحول إلى موازنة البرامج والأداء  –موزانة البرامج والأداء  - ١

وجه إلى المساءلة ولیس مزیداً من الرقابة، . .....وأهم ما جاء فیه: الت ٢٠١٨إصدار عام  -السیاسة العامة

أى إیجاد طرق لإعداد وتطبیق وكتابة التقاریر عن الموازنة العامة، وان یتم التركیز من قبل المدیرین على 

الغرض، والننتائج المتوقعة من النفقات . وضع خطة للبرامج لمدة ثلاث سنوات ووصف ما تسعى الوحدات 

، تحدید أولویات الإنفاق، صیاغة بیان مساءلة یتضمن اتفاقیة البرامج بحیث تكون إلى تحقیقه عبر هذه المدة

الإتفاقیة معتمدة من قبل الوزیر أو وكیل الوزارة أو المسئول حول التعهد بالتزام على تحقیق النتائج المحددة 

العامة والمشتركة  فى بیان موزانة البرامج والأداء، ضرورة وجود نظام محاسبة تكالیف لتوزیع المصروفات

على البرامج، الحاجة لمهارات جدیدة لإدارة النظام الجدید، أى ضرورة استقطاب خبراء فى هذا المجال، الحاجة 

  الماسة إلى تدریب الموظفین الحالیین، أن یتم تحدید مؤشرات لقیاس الأداء لكل برنامج .
المركز المصرى لدراسات  - زنة البرامج والأداء تجارب دولیة للتحول إلى موا –موزانة البرامج والأداء  - ٢

  ، المرجع سابق الذكر .٢٠١٨إصدار عام  -السیاسة العامة
المركز المصرى لدراسات  -تجارب دولیة للتحول إلى موازنة البرامج والأداء  –موزانة البرامج والأداء   -  ٣

 لبیانات التى تحدد طبیعة وماهیةمن تلك المشاكل: صعوبة توفیر ا ٢٠١٨إصدار عام  -السیاسة العامة

المخرجات وتكلفتها المالیة وربطها بالمنافع التى تسعى إلیها الحكومة، وصعوبة توفیر المعلومات التفصیلیة 

عن نشاطات الإدارات المختلفة نتیجة لعدم وجود انظمة دقیقة للمعلومات لدیها، وعدم التنسیق بین إدارة 

دیة والإدارة المالیة المركزیة لربط أهداف الخطة الإستراتیجیة كمرحلة أولى التطویر الإدارى والجودة بالبل

  للتطبیق .
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 ٢٠١٩وفـى عــام  ،)١هولنـدا والــدنمارك والسـوید( الـدول تنافسـیة فــي العـالم متقدمـة علــى دول مثـل

وبشــــأن محــــور "الكفــــاءة "حققــــت الإمــــارات المركــــز الثــــاني عالمیــــاً فــــي محــــور "الكفــــاءة الحكومیــــة

الحكومیة"، حققت الدولة أیضاً المراكز الخمس الأولى عالمیاً فـي أربـع مـن المحـاور الفرعیـة التـي 

الحكــومي" (الثالـــث عالمیــاً) و"السیاســـات الضـــریبیة" یشــملها هـــذا المحــور الرئیســـي وهــي "التمویـــل 

(الثالــــث عالمیــــاً) و"تشــــریعات الأعمــــال" (الخــــامس عالمیــــاً) و"أطــــر العمــــل المؤسســــیة" (الخــــامس 

عالمیــاً). كمــا حققــت الدولــة المركــز الثــاني عالمیــاً فــي "التجــارة الدولیــة" وهــو محــور فرعــي ضــمن 

ز الثـــاني عالمیـــاً فـــي "البنیـــة التحتیـــة" الأساســـیة وهـــو محـــور "الأداء الاقتصـــادي" الرئیســـي، والمركـــ

  ) .٢(."محور فرعي ضمن محور "البنیة التحتیة

 ٢٠١٧/٢٠١٨العامــة للدولــة للعــام المــالى  إنــهفقــد شــهدت مناقشــة الموز  ،أمــا فــى مصــر

 وسیطبق ،تغیرات هیكلیة خاصة مع الإتجاه من موازنة الأبواب والبنود إلى موازنة البرامج والأداء

النظــــام الجدیــــد فــــى وزارات الصــــحة والســــكان والتربیــــة والتعلــــیم والتعلــــیم العــــالى والبحــــث العلمــــى 

لات وتكنولوجیــــــا المعلومـــــــات والإســــــكان والمرافـــــــق والمجتمعــــــات العمرانیـــــــة والتضــــــامن والإتصـــــــا

  .)٣(والنقل

أن الدســتور المصــرى لــم یــنص صــراحة علــى تفعیــل موازنــة بــرامج  ،تجــدر الإشــارة إلــى

وذلك لأن  موازنة  ،وفى نفس الوقت لم یمنع التحول لها،فى الجزء الخاص بتشریع الموازنة الأداء

 ،البـــرامج والأداء یمكـــن أن تكـــون تصـــنیف آخـــر للموازنـــة العامـــة أو یمكـــن أن توضـــع فـــى أبـــواب

وتستهدف مصـر اسـتكمال عملیـة التحـول التـدریجى الـذى سـتأخذ عـدة سـنوات والـوزارات المشـتركة 

لتحول هى وزارة الصحة والسكان والتربیة والتعلیم ووزارة التعلیم العالى والبحث العلمـى فى عملیة ا

وزارة الإســكان والمجتمعــات العمرانیــة والتضــامن الإجتمــاعى والإتصــالات وتكنولوجیــا المعلومــات 

  ) .  ٤ووزارة النقل (

                                                           
والصادر عن مركز التنافسیة العالمي التابع للمعهد  ٢٠١٩الكتاب السنوي للتنافسیة العالمیة" لعام  - ١

الدولي للتنمیة الإداریة بمدینة لوزان السویسریة، الذي یعدّ أحد أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى 

  فسیة والإحصاء بدولة الإمارات:منشور بالموقع الإلكترونى للهیئة الإتحادیة للتنا العالم في هذا المجال.

2019.aspx-05-Release/27-ae/Pages/Press-https://fcsa.gov.ae/ar 
التابع للمعهد والصادر عن مركز التنافسیة العالمي  ٢٠١٩الكتاب السنوي للتنافسیة العالمیة" لعام " - ٢

الدولي للتنمیة الإداریة بمدینة لوزان السویسریة، الذي یعدّ أحد أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى 

  منشور بالموقع الإلكترونى للهیئة الإتحادیة للتنافسیة والإحصاء بدولة الإمارات:العالم في هذا المجال.

2019.aspx-05-Release/27-ae/Pages/Press-https://fcsa.gov.ae/ar  
  ٢٠١٧یولیو  ٣١ماذا یستفید المصریون من التحول لموازنة البرامج والأداء، شبكة العربیة  - ٣
تجارب دولیة للتحول إلى (موزانة البرامج والأداء ) المركز المصرى لدراسات  –موزانة البرامج والأداء  - ٤

  .٢٨السیاسة العامة ص 
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  الفرع الثالث

  أهمیة الرقابة المالیة 

المالیــة لا تقتصــر فقــط علــى منــع الســرقة والإخــتلاس  ممــا لا شــك فیــه أن أهمیــة الرقابــة

بل أیضاً فى تحسـین كفـاءة الأداء الحكـومى سـواء علـى المسـتوى  ،وكشف الإنحرافات أو معالجته

فـلا غنـى لأى مجتمـع عـن الرقابـة  ،التنفیذى للوحدات الإداریة أو علـى مسـتوى التخطـیط المركـزى

مـن الأدوات والأجهـزة  إنهالمجتمعـات التـى لـدیها ترسـ ویعتبر المجتمع الإمریكـى مـن أكثـر ،المالیة

فالرقابـة الدائمـة السـابقة والمعاصـرة واللاحقـة تمـارس علـى كافـة المشـروعات والصـناعات  ،الرقابیة

).  وســـنتناول ثلاثـــة عناصـــر أساســـیة للدلالـــة علـــى أهمیـــة ١والمنظمـــات فـــى المجتمـــع الإمریكـــى(

   :وذلك على النحو الأتى ،الرقابة المالیة

  :أهمیة الرقابة المالیة لإكتمال المنظومة المالیة والإداریة :أولا

أجمـع فقهـاء الإقتصـاد والمالیـة العامــة والإدارة علـى أن أى نظـام مـالى وإدارى لا تتــوافر 

ویــرى  ،یعتبــر نظامــاً ناقصــاً یفتقــر إلــى المقومــات المتكاملــة لوجــوده ،فیــه رقابــة صــحیحة ومنظمــة

لانهــا تمثــل الضــابط لكــل تصــرف  ،الكثیــر مــنهم أن الرقابــة أمــر طبیعــى فــى أى مجتمــع إنســانى

فـلا یمكـن أن نتصـور أن هنـاك مجتمعـاً أو جهـازاً إداریـاً یباشـر نشـاطه فـى  ،یتعدى أثره إلى الغیر

مهـام ولأن ممارسـة رجـل الإدارة ل ،دون أن یخضع لأى نوع مـن أنـواع الرقابـة ،ضوء مبدأ الشرعیة

لــذلك تعــد الرقابــة المالیــة مــن  ،عملــه تحتمــل خطــأه عمــداً او ســهواً كمــا تحتمــل تقصــیره أو فســاده

  بجانب التخطیط والتنظیم والتنسیق والتوجیه . ،العناصر الأساسیة للعملیة الإداریة

فالرقابـة  ،لقد ظهر واضحاً أهمیة الرقابة المالیة فى حیاة الشعوب والدول على حد سـواء

والتى یمكن من خلالها تحقیق الأهداف والخطط  ،كان الصدارة فى العملیة الإداریة برمتهاتحتل م

) . فیجــب تنظــیم عملیــة الرقابــة ٢الإقتصــادیة بالإضــافة إلــى الوظــائف الأخــرى للعملیــة الإداریــة (

ویتجسـد  ،بشكل یجعل منها أداة فعالـة فـى تطـویر وتوجیـه عمـل كافـة الإدارات الحكومیـة المختلفـة

حیث إن الرقابة بشكل عـام تعنـى  ،ذا التنظیم من خلال السند القانونى الذى یحكم عملیة الرقابةه

لتحقیــــق  ،" التحقــــق والتأكــــد مــــن التــــزام الإدارة بــــالقوانین والأنظمــــة والتعلیمــــات فــــى أدائهــــا لعملهــــا

                                                           
ص  ١٩٩٨د.عادل حشیش ومصطفى رشدى شیحة، مقدمة فى الإقتصاد العام، دار الجامعة الجدیدة  - ١

٢٨، ٢٧ . 
2  - Kathryn M. Batrol and David C.Martin "Management" McGRAW-

HILL,INC,1991,P595.                          
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مـــع الوقـــوف علـــى نـــواحى  ،الأهـــداف المرســـومة مســـبقاً وفـــق الخطـــط الموضـــوعیة بكفـــاءة وفاعلیـــة

  ) .١ومن ثم العمل على علاجها ومنع تكرارها ( ،القصور والخطأ

وموضوع الرقابة المالیة یحتل مكاناً استراتیجیاً بین كافة عناصر العملیة الإداریة یجعله 

فمــن ناحیــة لا یمكــن  ،لدرجــة تحــتم أن یكــون مرتبطــاً بهــا ومعهــا وجــوداً وعــدماً  ،یتــأثر ویــؤثر فیهــا

ومـن ناحیـة أخــرى لا یمكـن التحقـق مــن  ،ابـة أن تبُاشـر بمعـزل عــن الوظـائف الإداریـة الأخــرىللرق

یمكـن  ،ان هذه الوظائف قد تمـت فـى الواقـع كمـا هـو مرسـوم لهـا دون أن تكـون هنـاك رقابـة فعالـة

لـذلك  ،عن طریقها الوقوف علـى مـدى تحقـق الأهـداف التـى وضـعت مـن أجلهـا الوظـائف الإداریـة

أن الرقابــة المالیــة تعــد بالنســبة للعملیــات الإداریــة الأخــرى بمثابــة القلــب بالنســبة لبقیــة یمكــن القــول 

  ) . ٢مما یضفى علیها أهمیة خاصة للدراسة والبحث ( ،أعضاء الجسم

كمــا أن الرقابــة المالیــة علــى تنفیــذ الموازنــة العامــة تعــد مــن الأمــور الأساســیة فــى كافــة 

ولذا  ،مان عدم خروج الحكومة عن الحدود التى رسمها البرلمانأنحاء العالم نظراً لأهمیتها فى ض

تلجـــأ كثیـــر مـــن الـــدول إلـــى إنشـــاء أجهـــزة خاصـــة للرقابـــة علـــى تنفیـــذ الموازنـــة إلـــى جانـــب الرقابـــة 

والرقابــة البرلمانیــة  ،الإداریــة التــى تــتم بمعرفــة الســلطة التنفیذیــة القائمــة علــى عملیــة تنفیــذ الموازنــة

  ) .٣النواب (التى یقوم بها مجلس 

  :أهمیة الرقابة المالیة فى كشف الإنحرافات والتعامل معها :ثانیاً 

 ،یعد وجود نظام محكم للرقابة المالیة على الموازنة العامة وسیلة وغایـة فـى ذات الوقـت

فهــو وســیلة لمراقبــة تنفیــذ البــرامج والأنشــطة المخطــط لهــا فــى الموازنــة العامــة وفــق جــدول زمنــى 

لا ســیما المتعمــدة منهــا وتحدیــد المســئول عــن  ،وهــو غایــة لكشــف الإنحرافــات أثنــاء التنفیــذ ،محــدد

  ذلك وردعه بالأسلوب الذى یضمن عدم تكرار ذلك مستقبلاً .

حیـث انتشـر  ،وتعتبر دراسـة موضـوع الرقابـة المالیـة فـى الوقـت الـراهن لـه أهمیـة خاصـة

هــــم لهــــم ســــوى تحقیــــق مصــــالحهم الذاتیــــة الفســــاد وعــــم الــــبلاء وأصــــبح معظــــم مــــوظفى الدولــــة لا 

حتى وإن كان فى ذلك إهدار للمصلحة العامة ومضیعة لحقـوق ومصـالح  ،وطموحاتهم الشخصیة

ولهــذا فــلا ســبیل أمامنــا لكــبح هــذه المفاســد وتحجــیم هــذا الــبلاء ســوى إجــراء رقابــة فاعلــة  ،الأخــرین

ابــن خلــدون " یســتوجب حتمــاً كمــا یقــول  –خاصــة أن قیــام أى مجتمــع  ،علـى أعمــالهم وتصــرفاتهم

                                                           
د . صباح سعد الدین العلمى: دور الرقابة المالیة والإداریة كمدخل للتنمیة والإصلاح الإدارى فى الدولة  - ١

  .٣ص  ٢٠٠٦عام 
العربیة، القاهرة،  د. رمضان بطیخ، الرقابة على اداء الجهاز الإدارى، حقوق عین شمس، دار النهضة - ٢

 .  ٢٥، ص ١٩٩٤
د . زكریا محمد بیومى: المالیة العامة الإسلامیة (دراسة مقارنة بین مبادىء المالیة العامة فى الدولة  - ٣

 .   ٤٨٩ص  – ١٩٧٩الإسلامیة والدولة الحدیثة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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)،  وهو ما ١وجود وازع یدفع بعضهم عن بعض بما فى طبائعهم الحیوانیة من العدوان والظلم " (

ن اللّـه ذُو فَضـْلٍ علَـى          یؤیده قول االله تعـالى:"  اس بعضـَهم بِـبعضٍ لَّفَسـدت الأَرض ولَكـ ولَولاَ دفْع اللّـه النـ

ينالَم٢(" الْع(.  

  :أهمیة الرقابة المالیة فى تحسین الأداء الحكومى وزیادة الكفاءة التخطیطیة :ثالثاً 

والـذى واكـب تطـورات تكنولوجیـة  ،انعكس أثر التطور المستمر فى أداء القطـاع الخـاص

على كافة الأصعدة على رؤیة الدولة لمفهوم الرقابـة وعلـى تطبیـق هـذه الرؤیـة مـن خـلال الموازنـة 

العامـــة للدولـــة فبـــدأت الحكومـــات تســـتفید مـــن المبـــادىء الإقتصـــادیة لـــلإدارة فـــى القطـــاع الخـــاص 

تطـویر مفهـوم الرقابـة علــى الأداء ل ،وتسـتعین بأسـالیب بحـوث العملیـات وإعـداد الموازنـات الحدیثـة

 –الحكـــومى مـــن كونهـــا مجـــرد رقابـــة حســـابیة مســـتندیة إلـــى رقابـــة تقویمیـــة علـــى الأداء الحكـــومى 

بجانــب الرقابــة الحســابیة عــن طریــق تطبیــق معــاییر ومقــاییس محــددة لقیــاس الأداء ســعیاً لتطــویره 

حكـومى عنهـا فـى القطـاع درجة أن تكالیف بعض الخدمات أصبحت أقـل فـى القطـاع ال ،وتحسینه

 )٣كما حدث فى قطاع التعلیم العام والخاص فى بعض الدول المتقدمة ( ،الخاص وبجودة أفضل

ومــن جانــب أخــر مــع ظهــور الرفاهیــة الإقتصــادیة والإجتماعیــة فــى الــدول الغربیــة والتــى لــم تعــد 

فــــة السیاســــات وإنمــــا تمتــــد لتشــــمل كا ،تقتصــــر فقــــط علــــى البــــرامج الإجتماعیــــة الحكومیــــة العادیــــة

والقرارات والأنشطة القومیة التى تتعلق بالتخصیصز الأمثل للموارد بـین القطـاعین العـام والخـاص 

  من جانب، وداخل قطاعات الدولة من جانب أخر .

وأضـــحى للرقابــــة المالیــــة دوراً جدیــــداً یتعلــــق بزیــــادة الكفــــاءة التخطیطیــــة علــــى المســــتوى 

اف قومیـة محـددة یـتم تطبیقهـا مـن خـلال بـرامج مختـارة القومي عن طریـق تقیـیم عملیـة وضـع أهـد

للحكــم علــى مــدى  ،وعلــى المســتوى الإقلیمــى لتقیــیم الخطــط اللامركزیــة ،مــن بــین البــرامج المتاحــة

كفاءتهـــا فـــى التعامـــل مـــع الظـــروف الغیـــر متوقعـــة والتـــى قـــد تســـتلزم تعـــدیل البـــرامج المختـــارة مـــع 

ملاحظة الإنحرافات المعتمدة والعفویة لإتخـاذ القـرارات الملاءمـة بشـأنها لزیـادة الكفـاءة التخطیطیـة 

  ) .٤بإستمرار(

  

                                                           
  . ٢٧ص  –مرجع سبق ذكره  –د . رمضان بطیخ: الرقابة على اداء الجهاز الإداري  - ١
  . ٢٥١سورة البقرة: آیة  - ٢
د. عادل حشیش ومصطفى رشدى شیحة: مقدمة فى الإقتصاد العام (المالیة العامة ) مرجع سبق ذكره،  - ٣

 وما بعدها . ٣٢ص 
  .٣٦٣، ص ١٩٩٥والإصلاح الإقتصادى، جامعة طنطا، محمد ناظم حنفى ومصطفى أبو حلوة، التخطیط  - ٤
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 المطلب الثالث

  أهداف الرقابة المالیة

وهذه الغایات  ،عامة هى الغایات التى یسعى الفرد أو المجتمع لتحقیقهاالأهداف بصفة 

والأهداف هى نقطة الإنطلاق  ،تختلف تبعاً لإختلاف مراحل التطور والنمو الذى یمر به المجتمع

فـإذا لـم یكـن هنـاك هـدف كـان هــذا  ،فـى التخطـیط لأنهـا تحـدد الإتجـاه العـام للمجهـودات الجماعیــة

  ) .١اً (الجهد الجماعى ضائع

ولما كانت الأجهزة الإداریة تعد جزءً من هذا المجتمع فهـى ترسـم أهـدافها بالضـرورة فـى 

إطــار السیاســة العامــة لهــذا المجتمــع بحیــث تــدور فــى فلكهــا ولا تخــرج عنهــا وإلا وضــعت نفســها 

مــن هنــا یــأتى دور الرقابــة كوســیلة هامــة لمراقبــة مــدى تحقیــق الأهــداف العامــة  ،موضــع المســاءلة

  للدولة أولاً ثم مراقبة مدى تحقیق الأهداف الخاصة للجهة الإداریة ثانیاً .

یكاد یجمع الفقه على أن مبدأ المشروعیة یعنـى "سـیادة حكـم القـانون" ویتفـق أیضـاً علـى 

بحیـــث تكـــون تصـــرفاتها  ،ة والدولـــة بصـــفة عامـــة للقـــانونأن ســـیادة القـــانون تتحقـــق بخضـــوع الإدار 

الإیجابیة والسلبیة فى دائرة وحدود النظام القانونى المقرر فى الدولة . وهذا النظام القانونى یشمل 

  ) . ٢كل قواعد القانون الوضعى أیاً كان مصدرها وشكلها، وسواء كانت مدونة أم غیر مدونة (

م مخالفتـه لـنص مـن نصـوص القـانون الآمـرة وللنظـام المقصود بمشروعیة العمل هو عد

والرقابــة هـــى إحـــدى المقومــات الأساســـیة التـــى تحــافظ علـــى التنظـــیم  ،العــام والآداب بصـــفة عامـــة

 ،وتجعــل كــل أجزائــه تعمــل معــاً فهــى ضــرورة إداریــة ،الإدارى والعمــل علــى تطبیــق أحكــام القــانون

   :)٣اهداف منها (وللرقابة المالیة فى ظل النظام الرأسمالى عدة 

  مراجعة التصرفات المالیة بغرض التأكد من المحافظة على الأموال العامة وحسن استخدامها

  فى الأغراض المخصصة لها دون إسراف أو إنحراف .

 . اكتشاف المخالفات المالیة سواء ارتكبت عن عمداً أو إهمال  

  تحقیق أهداف الموازنة العامة للدولة ترشید الإنفاق على نحو یكفل فاعلیة النفقات العامة فى

  وإعادة التوازن المالى لها.

 . الرقابة على الأصول المملوكة للدولة بكافة عناصرها الثابتة والمنقولة  

                                                           
كلیة  –د . عید مسعود الجهنى:"الرقابة المالیة بین القانون الإدارى وعلم الإدارة العامة" رسالة دكتوراه  - ١

 وما بعدها .  ١٨٥ص  ١٩٧٧الحقوق جامعة عین شمس 
ص   - ١٦، ص ١٩٨٢ف بالأسكندریة د. سامى جمال الدین: الرقابة على أعمال الإارة، منشأة المعار  - ٢

٢٣.  
  . ٤٠٦دأحمد إبراهیم عبد الهادى، مرجع سبق ذكره ص  - ٣
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أن أهــداف الرقابـة المالیــة بصـفة عامــة تتمثـل فــى تحقیـق غــایتین  ،یتضـح مــن خـلال مــا تقـدم

   :أساسیتین وهما

 اكتشــاف المخالفــات المالیــة ومحاســبة المســئولین عنهــا وعــلاج أوجــه القصــور  :الغایــة الأولــى

  والفساد .

 التأكد من أن الجهات الحكومیة حققت الأهداف المرسومة لها بالموازنة العامة  :الغایة الثانیة

  للدولة وحققت ترشیداً فى الإنفاق العام .

   :الأهداف الخاصة للرقابة المالیة

ل جهـة إداریـة فـى الدولـة أهـدافاً محـددة تسـعى لتحقیقهـا وتسـیر فـى مما لاشك فیه أن لكـ

. فأهــداف وزارة الصــحة هــى النهــوض بمســتوى و فــى إطــار السیاســة العامــة للدولــةفلكهــا العامــة أ

وأهـــداف وزارة التربیـــة والتعلـــیم هـــى  ،صـــحة أفـــراد الشـــعب والحفـــاظ علیهـــا ضـــد الأوبئـــة والأمـــراض

فى للنشـئ وتـأهیلهم علمیـاً ومهنیـاً، وهكـذا الأمـر بالنسـبة للـوزارات النهوض بالمستوى العلمـى والثقـا

أى أن الأهـــداف الخاصـــة تتمثـــل فـــى تحقیـــق الأغـــراض أو الأهـــداف التـــى  ،والمصـــالح الحكومیـــة

ومــن هنــا تســعى الرقابــة الشــاملة إلــى التأكیــد  ،أنشــئت المصــلحة او المؤسســة أو المرفــق لتحقیقهــا

  :عدمه من خلال الأتى على مدى تحقیق هذه الأهداف من

 ) ١الرقابة على مدى الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة ومدى كفایة وفاعلیة النفقة. ( 

  الرقابــة علــى مــدى إلتــزام الإدارة فــى تنفیــذها للموازنــة المخصصــة لهــا بالسیاســات والأهــداف

 ) .٢العامة للدولة من عدمه(

  موطن الخلل وكیفیة التغلب علیها .اكتشاف الأخطاء وتصحیحها بتوجیه المسئولین إلى  

من الأهداف الإجتماعیة التى یمكن تحقیقها من وراء  :الأهداف الإجتماعیة للرقابة المالیة

  :الرقابة الشاملة المدعمة بالمساءلة المالیة ما یلى

  أن محاسبة المسئولین عن التلاعب فى المال العام وسرعة محاكمتهم یؤدى إلى الـردع العـام

كمــا یــؤدى شــیوع قیمــة المســاءلة إلــى تنمیــة ثقــة  ،للمنحــرفین وزجــر مــن یرغــب فــى محاكــاتهم

 المواطنین فى نظام الحكم داخل الدولة .

  أن اســتعمال المــال العــام وإنفاقــه یجــب أن یهــدف إلــى الحفــاظ علــى حقــوق المجتمــع ودافعــى

فكـذلك الحـال فـى المـال  فإذا كان الفرد غیر مطلق الید فى إنفاقه لأموالـه الخاصـة ،الضرائب

 العام فهو أولى وأجدى بالحمایة من المال الخاص .

                                                           
  . ١٣النظریة والتطبیق "، مرجع سبق ذكره ص  - د . عوف الكفراوى، " الرقابة المالیة   - ١
وما  ٣٤٢د. محمد عوضین حجازى " الرقابة الذایة للإدارة العامة على أعمالها " مرجع سبق ذكره ص  - ٢

 بعدها. 
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  ضـــمان إشـــباع حاجـــات المـــواطنین بطریقـــة إنســـانیة یقضـــى علـــى حـــدة التـــوترات الإجتماعیـــة

تحفیــز المجــدین مــن العــاملین المشــهود لهــم بالكفــاءة والنزاهــة برصــد  الموجــودة بــین الطبقــات

  هم وتمیزهم عن المنحرفون .اعتمادات مالیة تصرف لهم لتشجیع

 ،تتوافر فى كافة الوحدات الإداریة بالدولة :عوامل فعالیة تحقیق أهداف النظام الرقابى المالى

إذ أن  ،نظم عدیدة لتحقیق الرقابة المالیة وأهدافها بصورة كاملة ،سواء الإنتاجیة أو الخدمیة

فعالیة النظام الرقابى لا تتوقف على توافر مجموعة أسالیب وأدوات رقابیة معینة بل هناك عوامل 

   :أخرى تؤثر على فعالیة النظام الرقابى منها

لیات بشكل واضح عن تلك إدراك كل موظف لمسئولیته وتحدید الأداء والمسئو  -

 ).١(المسئولیة

یع السجلات التى تبرز حقیقة المركز المالى وجود نظام محاسبى متكامل یحتوى على جم -

 ) .٢ویعد كأساس للحصول على المعلومات وإعداد التقاریر (

وجود معاییر أداء واضحة تساعد فى الحكم على مقارنة ما تم فعلاً بما هو متوقع أو  -

 ) . ٣مخطط(

مكنة وذلك أن یكون النظام الرقابى اقتصادى للحصول على النتائج المتوقعة بأقل تكالیف م  -

 ) . ٤حتى لا یكون عبء على كاهل الموازنة العامة بما یتنافى مع الحكمة من وجوده (

أن یعتمد النظام الرقابى المالى على اكتشاف الأخطاء وبیان أوجه الإنحرافات المختلفة عن   -

 ) .٥المخطط بسرعة وفى وقت مناسب وذلك حتى لا یفقد أهمیته وتضیع المسئولیة (

 على نحو یؤدى إلى للتكامل بینهم. ،ناك تنسیق بین أجهزة الرقابةأن یكون ه  -

 فإن نظام الرقابة فى وحدة انتاجیة ،أن یتفق نظام الرقابة وفقاً لطبیعة الأعمال محل الرقابة -

یجب أن تنصب الرقابة على ناتج العمل والتحقق من جودته ومطابقته للمواصفات بینما  -

 ) . ٦مع تقییم الخدمة وكیفیة أدائها ومطابقته (تنصب الرقابة فى وحدات الخدمات 

                                                           
مقال منشور بالموقع الإلكترونى  ٢٠٠٢تحدیث المساءلة فى القطاع العمومى، تقریر المراجع بكندا عام  - ١

 للعربوساى .
  ) قواعد الإنتوساى .٢٥القاعدة رقم ( - ٢
 ) قواعد الإنتوساى .٢٧القاعدة رقم ( - ٣
  ) من قواعد الإنتوساى .١١٩، ١١٨القواعد ( - ٤
ص  ١٩٦٩د.احمد محمد مرسى، تققیم الأداء الإقتصادى فى قطاعى الأعمال والخدمات، دار النهضة  - ٥

٥٨، ٥٧ .  
 .٢١٠قطب إبراهیم، الموازنة العامة للدولة، الجزء الأول، مرجع سبق ذكره ص  - ٦
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یجب أن یتسم النظام الرقابى بالمرونة لكى یتفق مع متغیرات طبیعة الأعمال محل الرقابة  -

وذلك حتى لا یكون النظام الرقابى حائلاً دون اتخاذ القرارات الفعالة فى الوقت المناسب 

 ) . ١لمواجهة الظروف المتغیرة(

مفهوم الثقافة البروقراطیة لدى سلوك مجتمع الموظفن وذلك بأن یكون العمل على تغیر  -

قیاس أداء الموظف لیس فقط طبقاً لمعاییر اجرائیة بل طبقاً لنتائج فعلیة الأمر الذى یدفعهم 

 ) .٢للإنجاز والتنمیة(

كونوا الإهتمام بالمشاركة الإیجابیة للعاملین فى الوحدات الإداریة فى المنظومة الرقابیة بأن ی -

فاعلین فى أداء أعمالهم وذلك یخلق نظام للحوافز المادیة والمعنویة بما یسهم فى التأثیر 

 ) . ٣على السلوك الإدارى إیجابیاً (

استقلالیة المرافب المالى الخارجى عن الجهة الإداریة الخاضعة للرقابة أو یكون متمتعاً  -

 ) . ٤محایدة ( بالحریة لكى تكون آرائه والنتائج التى یتوصل إلیها

   

                                                           
  . ٤٠٧أحمد إبراهیم عبد الهادى، مرجع سبق ذكره ص  - ١

 العدد الأول. ٢٠٠٥دولة الكویت عام  –ء الوظیفى، دیوان المحاسبة محمد اشكنانى، تقییم الأدا د. - ٢

د. محمد حسین إسماعیل ناصف، المحاسبة الحكومیة والقومیة فى النظریة والتطبیق ، مكتبة عین  - ٣

  .٢٤٣ص  ٢٠٠٢شمس 

ولایات المتحدة ) من القواعد العامة للرقابة المالیة الحكومیة لدیوان المحاسبة فى ال٣/٣/٤القاعدة رقم ( - ٤

 .٢٠٠٣الإمریكیة طبعة 



١٨٢ 
 

  المبحث الثانى

  أشكال الرقابة المالیة 

  فى النظام الرأسمالى 

تتعدد أشكال الرقابة المالیة وتختلـف تبعـاً لأسـالیب ممارسـتها وظروفهـا والجهـات القائمـة 

فالرقابــة تنقســم مــن حیــث توقیــت إجرائهــا لرقابــة ســابقة علــى التنفیــذ ورقابــة معاصــرة للعمــل  ،علیهــا

) .كمــا تنقســـم مـــن حیـــث موضــوعها إلـــى رقابـــة محاســـبیة ورقابـــة ١التنفیــذى ورقابـــة لاحقـــة علیـــه (

وتنقسـم مـن حیـث الجهـة القائمـة علیهـا  ،مشروعیة ورقابـة مسـتندیة ورقابـة إقتصـادیة ورقابـة شـاملة

ومن حیث السـلطة القائمـة علیهـا لرقابـة مالیـة إداریـة  ،قابة مالیة داخلیة ورقابة مالیة خارجیةإلى ر 

  ) . ٢ورقابة مالیة قضائیة ورقابة مالیة برلمانیة (

تجــدر الإشــارة إلــى أن الرقابــة المالیــة التــى تجریهــا الســلطة التنفیذیــة علــى نفســها (مثــل 

زى للتنظــیم والإدارة أو هیئــة الرقابــة الإداریــة) مــا هــى إلا رقابــة وزارة المالیــة ورقابــة الجهــاز المركــ

كما أن الشق الآخر من الرقابة المالیة والذى یجرى بمعرفة جهـة خارجیـة مسـتقلة أو  ،رقابة إداریة

هیئــة متخصصــة علــى الســلطة التنفیذیــة ( مثــل رقابــة الجهــاز المركــزى للمحاســبات ) مــا هــى إلا 

لــذلك ســنتناول أشــكال الرقابــة وفقــاً لتقســیمها مــن  ،از إدارى بالدولــةرقابــة إداریــة لأنهــا تــتم مــن جهــ

لأن موضــــوع الرقابــــة یحتــــوى علــــى كافــــة التقســــیمات الأخــــرى  ،حیــــث وقــــت إجرائهــــا وموضــــوعها

فضـلاً عـن أهمیتـه وجوهریتـه لأهـداف الرقابـة المالیـة بصـفة عامـة والرقابـة المالیـة علـى  ،لأشكالها

   :وذلك من خلال مطلبین على النحو التالى ،المشتریات الحكومیة بصفة خاصة

  تقسیم الرقابة المالیة من حیث وقت إجرائها . :المطلب الأول

  تقسیم الرقابة المالیة بالنظر إلى موضوعها. :المطلب الثانى

   

                                                           

منشأة المعارف بالأسكندریة  –د. السید خلیل هیكل، رسالته فى الرقابة المالیة على المؤسسات العامة  - ١

 .١٢٦ص  ١٩٧١
 . ١٩٨١بیروت  –الدار الجامعیة  –مبادىء المالیة العامة  –د.حامد عبد المجید دراز  - ٢



١٨٣ 
 

  المطلب الأول

  تقسیم الرقابة المالیة 

  من حیث وقت إجرائها

الســابقة علـــى تصــرف الجهــة الإداریـــة  تباشــر الرقابــة المالیـــة بعــدة صــور أهمهـــا الرقابــة

ویــرى جانــب مــن الفقــه صــورة أخــرى للرقابــة المالیــة تقــع فــى  ،والرقابــة اللاحقــة علــى هــذا التصــرف

فیــــذ أو الرقابــــة المعاصــــرة مكــــان وســــط بــــین الصــــورتین الســــابقتین یطلــــق علیهــــا الرقابــــة أثنــــاء التن

  وذلك وفقاً لما یلى: ،)١(للتنفیذ

  

  :السابقة على العمل التنفیذىالرقابة المالیة  - ١

تفتـــرض الرقابـــة الســـابقة تمتـــع جهـــة الرقابـــة بســـلطة الموافقـــة الســـابقة علـــى أعمـــال جهـــة 

ویســتلزم هــذا الأمــر حصــول حــوار دائــم بــین  ،الإدارة وأهــم مثــال لهــا الرقابــة المالیــة قبــل الصــرف

الرقابــة تجنــب الأخطــاء  جهــة الرقابــة والجهــة التــى تقــوم بالصــرف والمیــزة الأساســیة لهــذه ،الجهتــین

  ) . ٢قبل وقوعها (

تحمــل الرقابــة هنــا معنــى الوصــایة مــن جانــب الدولــة لفــرض حــدود وقیــود معینــة تــؤدى 

  لحسن توزیع الموارد الإقتصادیة وترشید الإنفاق العام وتحقیق أهداف السیاسة العامة للدولة . 

ت المالیـة العامـة أو مـا فـى ینصب هذا النوع من الرقابة على الإنفاق العام أو التصـرفا 

وهـذا الشـكل مـن أشـكال الرقابـة یـتم بمعرفـة الجهـة أو المشـروع أو المؤسسـة العامـة أو مـا  ،حكمها

فى حكمها وبشكل داخلى ضمن نظام الرقابة الداخلیة بها،أو تتم بمعرقة منـدوب السـلطة التنفیذیـة 

لعامـة وتحقـق وفـراً فـى الإنفـاق العـام وبـذلك تحـول دون تبدیـد المـوارد ا ،المتواجد داخـل هـذه الجهـة

  داخل الموازنة العامة للدولة .

وتتم الرقابة المالیة السابقة قبل اتخاذ الإجراءات التنفیذیة للصرف من الأموال العامة أو 

مـــــن مراقبـــــة المشـــــروعیة أو وتختلـــــف الرقابـــــة الســـــابقة بحســـــب الغـــــرض منهـــــا  ،مـــــا فـــــى حكمهـــــا

تلــك الرقابــة لا تســتطیع الوحــدة التنفیذیــة أن تــرتبط بــأى ارتبــاط أو أن تلتــزم  ) . وفــى٣(الملاءمــة

                                                           

راجع فى ذلك، د. عزت عبد الحمید البرعى، " مبادىء الإقتصاد المالى " مطابع الولاء الحدیثة، شبین  - ١

  ٥٦٧ص  ٢٠٠٥الكوم 

د. عید مسعود الجهنى " الرقابة الإداریة بین القانون الإدارى وعلم الإدارة العامة " مرجع سبق ذكره  - ٢

 وما بعدها . ٣٦٥

  . ١٤٠سبق ذكره، ص  د. السید خلیل هیكل، مرجع - ٣



١٨٤ 
 

بدفع أى مبلغ إلا بعد الحصول على تصدیق الجهة المختصة القائمة على الرقابة قبل صرف أى 

  ) . ١مبلغ مالى لها (

یــة تقتصــر الرقابــة المالیــة الســابقة علــى رقابــة ســلامة العملیــة التنفیذیــة المالیــة مــن الناح

وقد تمتد لمراجعة وفحص مستندات الإنفاق العام والتثبـت مـن صـحتها وصـحة الأرتبـاط  ،القانونیة

  ) .٢المالى وتوافق كل ذلك مع اللوائح والنظم المالیة المعمول بها فى الدولة (

تعـــد الرقابـــة الســـابقة رقابـــة وقائیـــة غرضـــها منـــع وقـــوع الخطـــأ أو المخالفـــات المالیـــة مـــن 

ـــة الإجرا ئیـــة بالنســـبة للنفقـــات العامـــة ولـــیس مـــن ناحیـــة إثباتهـــا فـــى الـــدفاتر المحاســـببیة أو الناحی

والتى یتم الكشف عما یعتریها من أخطاء أو مخالفات مالیـة عـن  ،للمنشأة عرضها بالقوائم المالیة

  طریق الرقابة الخارجیة . 

لجهــات یمــارس الرقابــة الســابقة علــى الصــرف إدارات الشــئون المالیــة با ،أمــا فــى مصــر

كمـــا تمارســـها وزارة المالیـــة كرقابـــة وصـــائیة علـــى الـــوزارات والمصـــالح الحكومیـــة للدولـــة  ،الإداریـــة

  بهدف ضمان سلامة وقانونیة المنصرف من المیزانیة العامة للدولة .

 :الرقابة المالیة أثناء العمل التنفیذى - ٢

المختلفة للتأكـد مـن سـلامة یتم هذا النوع من الرقابة بمعرفة الأجهزة والإدارات بالوحدات 

وتتمیــز  ،مـا یجــرى علیــه العمــل داخلهــا ومــن أن التنفیـذ یســیر وفقــاً للخطــط والسیاســات الموضــوعة

  هذه الرقابة بالإستمراریة والشمول حیث تبدا مع تنفیذ الأعمال وتنتهى بالإنتهاء منها .

لإداریــــة داخــــل هـــذا النــــوع مــــن الرقابــــة تقـــوم بــــه الرقابــــة الداخلیــــة مـــن خــــلال الوحــــدات ا

كمــا قــد یعطــى القــانون هــذا الحــق لإحــدى  ،أو مــن خــلال ســلطاتها الرئاســیة المصــلحة أو الإدارة

الجهــــات الرقابیــــة كالجهـــــاز المركــــزى للمحاســــبات للوقـــــوف علــــى مــــدى مطابقـــــة التنفیــــذ للخطـــــط 

  والسیاسات الموضوعة .

و قصـور وتصـحیح هذه الرقابة الذاتیة تواكب العمل التنفیذى وتكشف عـن أى انحـراف أ

كمــا تتمیــز هــذه الرقابــة بالإســتمراریة والشــمول حیــث تبــدأ مــع تنفیــذ الأعمــال  ،للأوضــاع فــى الحــال

ومن ثم نجد أن من اهم ممیزات هذه الصورة من صور الرقابة القدرة على  ،وتنتهى بالإنتهاء منها

إكتشاف الخطأ او القصور والأهمال فور وقوعه وإتخاذ ما یلزم من الإجراءات لعلاجه قبل تفاقمه 

  ) .  ٣لیتطابق التنفیذ مع الخطط والسیاسات الموضوعة (

                                                           

  . ١٠٤مرجع سبق ذكره، ص  –د.حامد عبد المجید دراز  - ١

 . ١٢٧ ص ١٩٩٠ –عُمان  –د.مصطفى حسن سلیمان، المالیة العامة، دار المستقبل  - ٢
  . ٤٢د . عوف محمد الكفراوى، مرجع سبق ذكره ص  - ٣



١٨٥ 
 

ضــها الحقیقــى فإنــه یكــون مــن الصــعب إلا إنــه یؤخــذ علیهــا إذا مــا انحــرف القــائمون بهــا عــن غر 

  اكتشاف المخالفات المالیة المرتكبة إلا بعد وقوعها بالفعل .

 :الرقابة المالیة اللاحقة للعمل التنفیذى - ٣

الرقابــة التــى تنصــب علــى رقابــة الــدفاتر والمســتندات والســجلات المالیــة للواحــدات  هــى 

تهـدف للكشـف عـن أى تلاعـب أو انحـراف  والتـى ،التنفیذیة محل الرقابة وعلـى أعمـال تـم إنجازهـا

وهـــى رقابـــة شـــاملة تغطـــى كافـــة النفقـــات والإیـــرادات  ،بـــالأموال العامـــة ومراقبـــة مـــدى كفایـــة الأداء

وعــادة مــا یقــوم بهــا جهــات متخصصــة فــى الرقابــة  ،العامــة بعكــس الرقابــة الســابقة للعمــل التنفیــذى

  ) . ١المالیة (

تلـــك الأجهــزة المتخصصــة أنهـــا تبــدأ بعــد انتهـــاء أهــم مــا یمیــز الرقابـــة اللاحقــة بواســطة 

 ،العملیـات المالیــة دون أن تتــدخل فـى اختصاصــات الســلطة التنفیذیــة أو سـیر العمــل التنفیــذى بهــا

 ،لذا فإنها أعم وأشمل من الرقابة المالیة السابقة التى تركز على قانونیة الصرف أو الملاءمة فقط

حیتهم للبقـاء فـى كما أنها تساهم فى تقییم العمل التنفیـذى بعـد انتهائـه وتقیـیم القـائمین ومـدى صـلا

  .مناصبهم من عدمه

حیـث تشــمل فحـص العملیـات المنفــذة فـى مجموعهـا بمــا  ،تتسـم الرقابـة اللاحقــة بالشـمول

ویطلــق علیهــا الرقابــة  ،تشـمله مــن حســابات ومناقصــات أو مزایــدات وتوریـدات واعتمــادات إجمالیــة

  العلاجیة .

فالرقابــة اللاحقــة تكشــف وتحســم كثیــراً مــن الأخطــاء التــى قــد یتعــذر كشــفها أو لا تظهــر 

وهــذا النـوع مــن الرقابـة لا ینــتقص مـن ســلطة القــائمین  ،علـى حقیقتهــا إذا روجعـت الأعمــال منفـردة

لوحـــدات الإداریـــة وتســـلب علـــى أمـــر الإدارة بعكـــس الرقابـــة الســـابقة التـــى تتـــدخل فـــى مســـئولیات ا

  ) .٢الأخیرة بعض اختصاصاتها مما یترتب علیه البطء فى الإجراءات وتأخیر إنجاز الأعمال (

اللاحقة من أهم وسائل وأشكال الرقابة المالیة التى لا غنى عنها إذا ما قـرر  الرقابةتعد 

التقلیدیــة عبــر إعتمــاد  القــائمون الإدارة أن یتخلصــوا مــن المشــاكل المشــتریات الحكومیــة بالوســائل

بحیـــث یـــتم إیجـــاد بـــدیل إلكترونـــى  ،)eProcuremmentنظـــام المشـــتریات والتوریـــد الإلكترونـــى (

الموافقــة علــى الطلــب، إرســال طلــب  ،بإصــدار طلــب المشــتریات داخلیــاً  ،للــدورة الیدویــة للمشــتریات

                                                           
  مثل الجهاز المركزى للمحاسبات بمصر، ودیوان المحاسبة بدولة الإمارات العربیة المتحدة . - ١
  . ٤٣د . عوف محمود الكفراوى، مرجع سبق ذكره، ص  - ٢



١٨٦ 
 

لمخــازن، ووصــولاً دفــع التأكــد مــن البضــائع المســتلمة وإدخالهــا إلــى نظــام ا ،الشــراء إلــى الموریــدن

  ) .١مع ضرورة دعم النظام الإلكترونى الجدید بوسائل المحاسبة والرقابة اللاحقة ( ،الفواتیر

أنهـــا لا تـــتم إلا بعـــد وقـــوع المخالفـــات الإداریـــة والمالیـــة والتلاعـــب  ،لكـــن یعـــاب علـــى تلـــك الرقابـــة

تكبـو المخالفـات المالیـة قـد أحیلـوا كما أنها قـد تـأتى بعـد فتـرة زمنیـة یكـون فیهـا مر  ،بالأموال العامة

  ) . ٢للتقاعد أو المعاش (

الرقابــة الســـابقة واللاحقــة لكـــل منهمــا فإنـــه لابــد مـــن اســتخدام كلهمـــا فـــى  عیـــوبلتفــادى 

وإنه یتعین توحید أجهزة الدولة الرقابیة المتعـددة المتخصصـة فـى  ،تحقیق رقابة مالیة شاملة فاعلة

  دور الرقابى المالى على أكمل وجه.مجال الرقابة المالیة لتحقیق ال

  

  المطلب الثانى

  تقسیم الرقابة المالیة 

  بالنظر إلى موضوعها

ــة المحاســبیة -١ هــى رقابــة تقلیدیــة علــى المحصــل والمنصــرف عــن طریــق إتبــاع أســالیب  :الرقاب

باعتبارهـــــا رقابـــــة علـــــى  ،علـــــى المحاســـــبة والمراجعـــــة ویطلـــــق علیهـــــا الـــــبعض رقابـــــة مســـــتندیة

المســتندات والســجلات والــدفاتر المالیــة للتأكــد مــن أن المــوارد قــد أنفقــت فــى حــدود الإعتمــادات 

 ) . ٣المخصصة لها وأنها سلیمة من الناحیة الدفتریة(

یختلــف هـذا النـوع مـن الرقابــة فـى إنهـا رقابـة ســاكنة بمعنـى أنهـا لا تمــارس  :رقابـة المشـروعیة -٢

عند وجود نزاع ویكون ذلك بنـاء علـى طلـب مـن لـه الحـق فـى تحریكهـا سـواء إبتداء بل تتحرك 

كانـــت الســـلطة الإداریـــة ذاتهـــا أو الأفـــراد باعتبـــارهم مســـتهلكین أو طـــالبى منفعـــة أو مـــن الغیـــر 

المتعــاملین مــع الســلطة الإداریــة . وتعتبــر الرقابــة القضــائیة مــن أهــم صــور رقابــة المشــروعیة 

 للوائح فقط دون تدخل فى عملیة تقدیر النشاط الإقتصادى ذاته .ومراقبة تطبیق القوانین وا

                                                           
دراسة مقارنة،  –د.سمیة بو مروان،  الحكومة الإلكترونیة ودورها فى تحسین أداء الإدارت الحكومیة  - ١

مكتبة القانون والإقتصاد  –المملكة العربیة السعودیة  –الریاض  –ود الإسلامیة جامعة الإمام محمد بن سع

  وما بعدها. ٤٤م ص  ٢٠١٤الطبعة الأولى 
الطبعة  –منشورات الحلبى الحقوقیة  –دراسة مقارنة  –الرقابة المالیة العلیا  –د.محمد رسول العمورى  - ٢

  .٢٦ص  ٢٠٠٥الأولى 
 . ٤٦مرجع سبق ذكره، ص  د . عوف محمود الكفراوى، - ٣



١٨٧ 
 

هـــى الرقابــة علــى المســتندات والســـجلات والــدفاتر المالیــة للتأكــد مـــن أن   :الرقابــة المســتندیة -٣

الموارد حصلت وفقاً للتعلیمات وقد انفقت فى حدود الإعتمادات المخصصة لها وأن مستنداتها 

 ) .١وارد بالسجلات ( مستوفاة وصحیحة ومطابقة لما هو

وقــد تكــون قبــل الصــرف أو بعــد  ،تــتم هــذه الرقابــة بالأســالیب المحاســبیة المتعــارف علیهــا

الصـرف ویطلـق علیهـا الـبعض الرقابـة الحسـابیة أو الرقابـة التقلیدیـة أو الرقابـة اللائحیـة أو الرقابـة 

حیـــث أنهـــا تـــرتكن علـــى المحاســـبة وأســـالیبها المختلفـــة وعلـــى تطبیـــق القـــوانین والقـــرارات  ،الشـــكلیة

  ) .٢واللوائح المعمول بها(

نشــأ هــذا النــوع مــن الرقابــة منــذ ظهــور حــق المجــالس النیابــة فــى اعتمــاد میزانیــة الدولــة 

لحساب الختامى وحقها فى متابعة ما أسفر عنه تنفیذ هذا الإعتماد أى حقها فى مراجعة واعتماد ا

وهذا النوع من الرقابة كان ولا یزال یهتم بصحة المستندات مـن الناحیـة الشـكلیة والحسـابیة  ،للدولة

  ومدى مطابقتها للقوانین واللوائح والتعلیمات المعمول بها .

وجهت انتقادات عدیدة لهذا النوع من الرقابة حیث أن صحة المستندات حسابیاً وقانوینـاً 

فتقدیم مستندات معتمدة من السلطة المختصة بإجراءات قانونیة  ،لى سلامة التصرفلیس دلیلاً ع

صــحیحة مثــل الشــراء بالمناقصــة او الممارســة أو الشــراء بــالأمر المباشــر وفــى حــدود الإعتمــادات 

المالیــة المقــررة مــع تقریــر لجــان الفحــص والمخــازن أن المشــتریات ســلیمة وأضــیفت للمخــازن علــى 

الفعلــى والمعاینــة للأصــناف المشــتراه عــدم مطابقتهــا للعینــة المتفــق علیهــا أو حــین یكشــف الفحــص 

كـل هـذا لا یجـدى معـه الرقابـة المسـتندیة وحـدها لـذا فقـد تطـور الأمـر إلـى  ،الشروط المتفـق علیهـا

  نوع أخر من الرقابة للبحث فیما وراء المستندات .

یعهــد إلــى جهــة قضــائیة مســتقلة بمســئولیة النظــر فــى فحــص الحســابات  :الرقابــة القضــائیة  -٤

العامــة المقدمــة إلــیهم مــن المحاســبین العــامین والحكــم علیهــا وتتمیــز هــذه الطریقــة بمــا تــوفره 

 إذ إنهم یكونون غیر قابلین للعزل . إنهلأعضائها من القضاة من استقلالیة وحص

أكدت قواعد الرقابة المالیة للإنتوساى الصادرة عن لجنة قواعـد الرقابـة المالیـة بالمنظمـة 

الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والتى أقرهـا المجلـس التنفیـذى لمنظمـة الإنتوسـاى فـى إجتمـاع 

ضـاء علـى ذلـك بقولهـا بـأن اسـتقلال أع ١٩٩١الخامس والثلاثـین المنعقـد فـى واشـنطن فـى أكتـوبر

الجهــة القضــائیة التــى تمــارس الرقابــة المالیــة یجــب أن یكــون متحققــاً مــن خــلال تــوفیر ضــمانات 

                                                           
كلیة التجارة  –رسالة ماجستیر   -النظریة والتطبیق  –د . عوف الكفراوى، الرقابة المالیة فى الإسلام   - ١

  . ٣٥٠ص  ١٩٧٤جامعة الأسكندریة 
م  ص  ١٩٩٩دار النهضة العربیة، القاهرة طبعة أولى  –د . مصطفى حسنى، مبادىء المالیة العامة  - ٢

٧٠٩.  



١٨٨ 
 

منهــا عــدم قابلیــة أعضــائها للعــزل وتــوفیر امتیــازات لأعضــائها وتحدیــد معــاملتهم بقــانون  ،مختلفــة

  ) . ١واستقلال أعضائها عند قیامهم بعملیات الرقابة والمراجعة (

 cour desلة فـــى فرنســـا تعـــرف بمحكمـــة الحاســـبات (تتـــولى هیئـــة قضـــائیة مســـتق

comptes ـــه لجهـــة أخـــرى ـــى كافـــة الحســـابات العامـــة إلا مـــا یعطـــى الإختصـــاص فی ) الحكـــم عل

وتتكــون مــن عــدد مــن القضــاء غیــر قــابلین للعــزل وعــدد مــن المحاســبین لیســت لهــم صــفة قضــائیة 

نائـــب عـــام ومحـــامون  تنحصـــر مهـــامهم علـــى مـــا یطلـــب مـــنهم مـــن تقـــاریر ویمثـــل الحكومـــة  فیهـــا

  ) .٢عامون وأحكامها نهائیة یمكن الطعن فیها عن طریق إلتماس إعادة النظر (

تتولى فى مصر النیابة الإداریـة وهـى هیئـة قضـائیة وفقـاً لقـانون إنشـائها سـلطة التحقیـق 

 ولا شـك أن ،فى المخالفات المالیة والتوصیة بتوقیع الجزاء المناسب علـى مرتكبـى هـذه المخالفـات

إسناد وظیفة الرقابة المالیة لجهة قضائیة سواء من حیـث التحقیـق فـى المخالفـات المالیـة وإصـدار 

أم مـــن حیـــث  ،التوصـــیات اللازمـــة كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة لإختصـــاص النیابـــة الإداریـــة بمصـــر

محاكمــة المــوظفین مرتكبــى المخالفــات المالیــة وإصــدار أحكــام قضــائیة بشــأنهم یجعــل هــذا النظــام 

ة فى مجال الرقابة المالیة بما یوفره لأعضائه من الحیدة والإستقلالیة من جانب ومن جانـب دعام

 آخر ما یوفره للموظفین من ضمانات التحقیقات والمحاكمة . 

یعــد هــذا النــوع مــن الرقابــة حــدیثاً نســبیاً حیــث بــدأ التفكیــر فیــه وتطبیقــه   :الرقابــة الإقتصــادیة -٥

میة ثم توسعت الدول فى استخدامه فیما بعـد هـذه الحـرب على نطاق ضیق قبیل الحرب العال

ومــــن المصــــطلحات التــــى  ،)٣خاسصــــة مــــع إزدیــــاد تــــدخل الدولــــة فــــى النشــــاط الإقتصــــادى(

) والرقابــــة ٤اســــتخدمت للتعبیــــر عــــن الرقابــــة مــــن الناحیــــة الإقتصــــادیة الرقابــــة علــــى الأداء (

 ) .٥الموضوعیة (

 :نعنـى بـالوفرة :تتضمن الرقابة الإقتصادیة عدة عناصر أهمها الوفرة والكفـاءة والفاعلیـة          

ونعنــى بالكفــاءة المعیــار الــذى یــربط بــین المــدخلات  ،الإقتصــاد فــى تكلفــة الحصــول علــى المــوارد

  والمخرجات ویمكننا من استخدام أقل المدخلات للحصول على أعلى المخرجات .

لفاعلیة تحقیق الأهداف المرجوة بأقـل تكـالیف ممكنـة فـى ظـل المعـاییر أو المسـتویات كما نعنى با

  المقدرة .

                                                           
 ) من قواعد الإنتوساى .٧٣راجع القاعدة رقم ( ت - ١
 .  ٣١٥د. عبد الحمید القاضى:  اقتصادیات المالیة العامة والنظام المالى فى الإسلام ،ص  - ٢
د. العوضى عثمان: الرقابة القانونیة على مالیة الدولة ، الرقابة القانونیة على مالیة الدولة، " رسالة  - ٣

  . ١٩٩٢جامعة عین شمس  –دكتوراه"، كلیة الحقوق 
 .٢٣٤مرجع سبق ذكره ص   -النظریة والتطبیق  –د. عوف الكفراوى، الرقابة المالیة فى الإسلام   - ٤
  .   ٧٠٩مرجع سبق ذكره ص  –د. مصطفى حسنى، مبادىء الماللیة العامة  - ٥



١٨٩ 
 

أما عن مضمون الرقابة على الأداء أو الرقابـة الإقتصـادیة فهـو عبـارة عـن تلـك العملیـات         

ود فهـــذه الرقابــة تتطلـــب وجـــ ،التــى تقـــیس الأداء الجــارى وتقـــوده إلـــى أهــداف معینـــة محــددة مســـبقاً 

وأسـلوباً لمقارنـة الأداء المحقـق بالهـدف المخطـط لأنــه  ،أهـداف محـددة مسـبقاً لقیـاس الأداء الفعلـى

علـــى أســـاس نتـــائج هـــذه المقارنـــة یوجـــه الأداء بحیـــث یتفـــق مـــع الهـــدف أو المعیـــار المحـــدد لهـــذه 

  الأعمال من قبل ویطلق علیها أیضاً " رقابة تقییمه " .

ة لا یحقق الأهداف المرجوة منه دون مستندیة تؤكـد صـحة وسـلامة هذا النوع من الرقاب          

ویمكــن القـول أن الرقابــة الإقتصــادیة أو الرقابــة علــى الأداء  ،البیانـات المســتخدمة كــأدوات للتحلیــل

هى عملیة المتابعة وتقیـیم مـا تـم مـن أعمـال بقصـد التعـرف علـى مـدى تحقیـق الوحـدات للأهـداف 

  العامة . الموضوعة لها وفقاً للخطة 

فـى اسـتخدام الرقابـة الإقتصـادیة أو الرقابـة   -كمـا أشـرنا  –توسـعت الـدول  :الرقابة الشاملة - ٦

علـــــى الأداء بعـــــد الحـــــرب العالمیـــــة الثانیـــــة خاصـــــة مـــــع إزدیـــــاد تـــــدخل الدولـــــة فـــــى النشـــــاط 

  الإقتصادى.

إذ  ،رویداً رویداً  –ومنها مصر  –بید أن الوضع قد اختلف الآن إذ تحاول معظم الدول 

ومـن ثـم اتجهـت  ،أثبتت التجـارب أن الدولـة لا تسـتطیع المشـاركة فـى كافـة النشـاطات الإقتصـادیة

النظم الإقتصادیة المعاصرة إلى إقتصادیات السوق .لا یعنى هذا تخلى الدولة عـن دورهـا كسـلطة 

فـى فللدولـة دور اقتصـادى لا بـدیل عنـه  ،تتمتع بقدرتها على المشاركة فى إشـباع حاجـات الشـعب

نظــام الســوق وهــو دورهــا كســلطة ســیادیة لهــا حــق الإشــراف والرقابــة علــى مختلــف أوجــه النشــاط 

  الإقتصادى فى الدولة الخاص والعام .

كما تحظى المشتریات الحكومیة بصفتها نشاطا إقتصادیاً یحمل في طیاتـه منفعـة عامـة 

یات فـي واقـع الأمـر فـي صـمیم للدولة وشعبها بالكثیر من الاهتمام والتدقیق. وتـأتي عملیـة المشـتر 

العدید من القرارات الحكومیة التي تهدف إلى تحقیق نتائج ملموسة (على سبیل المثال:بناء طریق 

أو مدرسة أو توفیر اللقاحـات للمستشـفیات). ولا تـؤثر عملیـة المشـتریات علـى منـاخ الأعمـال فقـط 

ي بعــدة مجــالات متعلقــة بــل أیضــا علــى توصــیل الخــدمات العامــة وذلــك لارتباطهــا بشــكل عضــو 

  بالحكم الرشید مثل الشفافیة والمساءلة والمشاركة. 

  :من هنا تبرز أهمیة الرقابة المالیة الشاملة والتى تتضمن

  الرقابة المستندیة. –أ 

  الرقابة الإقتصادیة أو الرقابة على الأداء . -ب

دة زوایا أخـرى مثـل كما تفرض التوجهات الإقتصادیة العالمیة الجدیدة رقابة مالیة من ع

رقابــة الجـــودة حیــث یقتضـــى الإنفتــاح علـــى العــالم مواجهـــة منافســة عالمیـــة ضــخمة وفقـــاً لمعـــاییر 

  )  .iso –الجودة العالمیة المطلوبة ( الأیزو 



١٩٠ 
 

مما تقدم یتضح أن الرقابة المالیة التى تصلح لمواجهة الأنشطة غیر المشروعة والفساد 

المستشـــرى بالدولـــة هـــى الرقابـــة الشـــاملة علـــى النحـــو الســـابق ذكـــره وتشـــمل الرقابـــة المالیـــة بشـــقیها 

  المحاسبى والقانونى والرقابة الإداریة والرقابة الإقتصادیة ورقابة الأداء . 

    



١٩١ 
 

  الفصل الثانى

  المال العام 

  فى مصر والأمارات العربیة المتحدة 

  ومدى حاجته للرقابة المالیة.

  تمهید وتقسیم: 

ســـوف  ،أن تناولنـــا الرقابـــة المالیـــة بتقســـیماتها وأنواعهـــا المختلفـــة وصـــور ممارســـتها بعـــد

ومــا یترتــب علــى ثبــوت  ،محــل تلــك الرقابــة والخصــائص الممیــزة لــه –نتعــرف لماهیــة المــال العــام 

 ،صــفة العمومیــة للمــال العــام مــن نتــائج تتمثــل فــى الحمایــة القانونیــة ومــدى حاجتــه للرقابــة المالیــة

 :وسنتناول ذلك من خلال مبحثین على النحو التالى

 ماهیة المال العام وخصائصه. :المبحث الأول

  حاجة المال العام للرقابة المالیة  :المبحث الثانى
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  الأولالمبحث 

  ماهیة المال العام وخصائصه

ـــانون یســـبغ علیهـــا نوعـــاً مـــن الحمایـــة  ـــى أن الق ـــة تعریـــف الأمـــوال العامـــة ال ترجـــع أهمی

القانونیــة باعتبارهــا مخصصــة لتحقیــق المنفعــة العامــة ویخضــعها لمجموعــة مــن القواعــد القانونیــة 

تعلقــة بهــا تخضــع لأحكــام هــذا بالأضــافة الــى أن المنازعــات الم ،التــي تكفــل لهــا الحمایــة اللازمــة

مــن القـــانون المــدني المصـــري  ٨٧فقــد عرفـــت المــادة   القــانون الأداري ولولایــة القضـــاء الأداري .

الأمـــــوال العامـــــة بأنهـــــا ( تعتبـــــر أمـــــوالاً عامـــــة العقـــــارات والمنقـــــولات التـــــي للدولـــــة أو للأشـــــخاص 

ضـى قـانون أو مرسـوم او أو بمقت ،والتـي تكـون مخصصـة لمنفعـة عامـة بالفعـل ،الأعتباریة العامة

قــرار مــن الــوزیر المخــتص) . أمــا بالنســبة للفقــه والقضــاء الأداریــین فقــد أســتقر علــى تعریــف المــال 

ســواء كانــت أقلیمیــة أو  ،أو أحــد أشخاصــها المعنویــة العامــة ،العــام بأنــه ( كــل مــال مملــوك للدولــة

وثــم تخصیصــه لتحقیــق  ،ســواء كــان هــذا المــال عقــاراً أم منقــولاً  ،مرفقیــة بوســیلة قانونیــة مشــروعة

  ).١المنفعة العامة بموجب قانون أو نظام أو قرار أداري صادر عن جهة أداریة مختصة) (

  :سنتناول ما هیة الأموال العامة وخصائصها من خلال مطلبین على النحو التالى 

  المقصود بالمال العام وخصائصه . :المطلب الأول

  الحمایة القانونیة للمال العام . :المطلب الثانى

  

  المطلب الأول

  المقصود بالمال العام وخصائصه

تم تعریف المال العام من قبل الفقه بتعریفات متعددة تركز على كونها الاموال المملوكة 

ــــك الامــــوال للمنفعــــة العامــــة مباشــــرة أي  ــــة او لأشــــخاص القــــانون العــــام ســــواء خصصــــت تل للدول

او مخصصــة لخدمــة المرافــق العامــة مــع تمیزهــا بالحمایــة  الجمهــورللاســتعمال المباشــر مــن قبــل 

لذا سنتعرف على الامـوال العامـة مـن وجهـة نظـر الفقـه ثـم نتعـرف علیهـا  ،ا القانونالتي یقررها له

وهـو مـا سـنراه فـي  ،من وجهة نظر المشرع فـي بعـض القـوانین ومنهـا القـانون المصـرى والإمـاراتى

  الفرعین التالیین: 

   

                                                           
، ص ١٩٨٣الدار الجامعیة للنشر، د.ابراهیم عبد العزیز شیحا، مباديء وأحكام القانون الأداري اللبناني،  - ١

 وما بعدها. ٢١٦
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 الفرع الأول

  التعریف بالمال العام فقهاً 

المخصــــص للاســــتعمال المباشــــر للجمهــــور بطبیعتــــه یــــرى الــــبعض أن المــــال العــــام هــــو          

كالســكك الحدیدیــة والطرقــات العامــة ویلاحــظ علــى هــذا التعریــف انــه یســتبعد الكثیــر مــن الأمــوال 

العامــة عــن دائرتــه مثــل الثكنــات العســكریة وبعــض مبــاني الدولــة حیــث أن هــذه الأمــوال لا یمكــن 

  ).١استعمالها مباشرة من قبل الجمهور (

ط هذا التعریف بین الاموال العامة وبعض الاموال الخاصة حیـث أن الافـراد غالبـاً مـا یخل        

ینشــئون مبــاني فــي أراضــیهم وأملاكهــم الخاصــة لــذا اتجــه الفقــه الــى تعریــف ثــاني للامــوال العامــة 

ویبــدو علــى هــذا التعریــف إخراجــه الكثیــر مــن  ،باعتبارهــا تلــك الأمــوال المخصصــة للمرفــق العــام 

الأموال العامة خارج نطاقه حیث یستبعد الاموال العامة المخصصـة للاسـتعمال المباشـر مـن قبـل 

النـاس والتـي بینهـا التعریـف الاول كمـا ان هـذا التعریـف یـدخل كافـة الامـوال صـغیرها وكبیرهـا فــي 

  ) ٢رطاسیة المستخدمة في المرفق العام (اطار المال العام مهما كانت قیمتها بسیطة كالق

هذا ما یتعارض مع النظام القانوني للاموال العامة الذي یتمیـز بخصوصـیة هامـة تمیـزه 

عن القانون الخاص وهو خضـوعه للقـانون الاداري وعلـى هـذا الاسـاس تـم ادخـال تعـدیلات فقهیـة 

واساســي فــي تســییر المرفــق علــى التعریــف الثــاني  منهــا ان المــال العــام یجــب ان یكــون ضــروري 

العام كذلك ان المال العام هو ذلك المال الذي لا یمكن ابداله بیسـر دون ان یتوقـف المرفـق العـام 

فالقلاع والحصـون العسـكریة تعتبـر أمـولاً عامـة لا یمكـن اسـتبدالها بغیرهـا حیـث ان انعـدامها یخـل 

  بسیر المرفق الذي تخدمه.

ت على التعریف الثاني هو أن المال العام ذلـك المـال التعدیلات الاخرى التي أُدخل من 

وبــالرغم مــن التعــدیلات التــي  ،الــذي أُعــد بصــورة خاصــة لــدوام ســیر المرفــق العــام بانتظــام وإطــراد

ادخلــت علــى تعریــف المــال العــام باعتبــاره المــال المخصــص للمرفــق العــام فقــد ظــل هــذا التعریــف 

  ) .٣واسعاً وغیر محدد وفیه خلط (

نتقادات التي وجهت للتعریفین السابقین فقد عـرف الفقـه الاداري الحـدیث المـال بسبب الا

العــام بانــه المــال المخصــص للاســتعمال العــام المباشــر للجمهــور والمــال المخصــص للمرفــق العــام 

                                                           

د .سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الاداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة،   - ١

  .  ٢٢٨ص  ١٩٩٦

 ٢٠٠٥د. محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ واحكام القانون الاداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  - ٢

   ٥٧ص

 ٢٠٠١د. مصطفى ابو زید فهمي، الوسیط في القانون الاداري، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  - ٣

  .  ٢٥٥ص
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فتعتبــر  ،ســواء كــان عقــاراً او منقــولاً بغــض النظــر عــن نوعــه وطبیعتــه او قیمتــه او دوام اســتعماله

والحصون والمـدارس والمحـاكم امـوالاً عامـة مثلمـا تعتبـر الكتـب والاثـار امـولاً عامـة  السفن الحربیة

ــــة  ســــواء اســــتعملت هــــذه الامــــوال مــــن قبــــل الجمهــــور مباشــــرةً او اســــتعملت مــــن قبــــل فئــــات معین

  كالعسكریین او الموظفین ویكتسب المال العام هذه الصفة بطبیعته او بنص القانون .

وال خاصـــة وهـــي التـــي تخضـــع للقـــانون الخـــاص مـــن ناحیـــة تقســـم أمـــوال الدولـــة إلـــى أمـــ

التعامــل بهــا وامــوال عامــة وهــي الامــوال المنقولــة والعقاریــة التــي تملكهــا الدولــة واشــخاص القــانون 

العام الاخرى والتـي تخصـص للمنفعـة العامـة وتخضـع للقـانون والقضـاء الاداریـین فـي الـدول التـي 

الفقهاء أن التمییز بین الاموال العامة والاموال الخاصة ویرى بعض  ،تأخذ بنظام القضاء المزدوج

ومــا بعــدها مــن  ٥٣٨لــلادارة مــن ابــداعات الفقــه الــذي میــز فــي شــروحاته وتعلیقاتــه علــى المــواد 

القــانون المــدني الفرنســي بــین الامــوال العامــة وهــي المخصصــة للانتفــاع العــام وبــین امــوال الدولــة 

  ). ١الخاصة (

على تعریف المال العام بأنه العقـار او المنقـول الـذي تملكـه الدولـة او الفقه  استقرإخیراً 

الاشخاص الاداریة العامة الاخرى والمخصص للمنفعة العامة والذي یخضع للنظام القانوني العام 

أي القــــانون الاداري والقضــــاء الاداري ســــواء كــــان المــــال مخصــــص للاســــتعال العــــام المباشــــر او 

  .) ٢مخصص للمرفق العام (

جــرت محــاولات فقهیــة بجعــل كــل امــوال الدولــة امــوالاً عامــة دون ان یكــون هنــاك أمــوال 

دولـة خاصـة وامــوال دولـة عامــة إلا إن جانبـاً مــن الفقـه لازال یؤیــد التقسـیم التقلیــدي لامـوال الدولــة 

  ).٣بالرغم من ان التقریب بینهما مستمر فقهاً (

نؤید الرأي القائل بجعل كافة الاموال العائدة للدولـة أمـولاً عامـة تخضـع للقـانون  وبدورنا 

الاداري وتكـــون المنازعـــات بشـــأنها خاضـــعة للقضـــاء الاداري وینبغـــي خضـــوع كافـــة امـــوال الدولـــة 

للحمایة المدنیة والجنائیة التي یقررها القانون وهي حمایة اقوى وأكبر أثراً من تلك الحمایة المقـررة 

  لأموال الخاصة بالافراد أو الشركات أو الهیئات الخاصة .ل

  

   

                                                           

 ٢٠٠٣د. عبد الغني بسیوني عبد االله النظریة العامة في القانون الاداري، منشأة المعارف بالاسكندریة،  - ١

  .٣١٧ص
دئ القـــانون الاداري، دار المطبوعـــات الجامعیـــة د. حســـین عثمـــان و د. محمـــد رفعـــت عبـــد الوهـــاب، مبـــا - ٢

  .  ٤١٦ص ٢٠٠٤بالاسكندریة والطبعة الثانیة، 

 ٢٠٠٣د. عبد الغني بسیوني عبد االله النظریة العامة في القانون الاداري، منشأة المعارف بالاسـكندریة،  - ٣

  .٣١٧ص



١٩٥ 
 

  الفرع الثاني

  التعریف بالمال العام قانوناً 

تعتبر فرنسا مهد القانون الاداري وأصل نشأته ویعتبر قانونها المدني أول مـن فـرق بـین 

الثانیـة فسـمیت  أموال الدولة العامة وبین أموالها الخاصة وسمیت الأولى بأموال الدومین العام أمـا

لتنتقـل  ،)١بأموال الدومین الخاص وقد عمل الفقـه الفرنسـي علـى تأصـیل هـذه التفرقـة وترسـیخها (

فیما بعد الى التشریعات الاخرى ومنها العربیة حیث ورد فـي القـانون المـدني المصـري ان الامـوال 

العامة هي ((تعتبر اموالاً  عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص الاعتباریـة العامـة 

ر مـــن الـــوزیر والتـــي تكـــون مخصصـــة لمنفعـــة عامـــة بالفعـــل او بمقتضـــى قـــانون او مرســـوم او قـــرا

  ).  ٢المختص)(

یظهـــر مـــن خـــلال هـــذا الـــنص ان المشـــرع المصـــري أورد تعریفـــاً عامـــاً وشـــاملاً للامـــوال 

یحــددها علــى ســبیل الحصــر كمــا فعــل القــانون المــدني الاهلــي القــدیم فــي مصــر  العامــة دون أن

الحصــر  والــذي كــان نافــذاً قبــل القــانون المــدني الحــالي حیــث أن القــانون الســابق حــدد علــى ســبیل

الاملاك الامیریة والتي تعد مـن الامـوال العامـة والتـي حصـرها بأحـد عشـر نوعـاً مـن الامـوال وهـو 

اســـلوب منتقـــد تفـــاداه المشـــرع المصـــري فـــي القـــانون النافـــذ وذلـــك لأن الامـــوال العامـــة المخصصـــة 

ر تحدیـد للمنفعة العامة أو لخدمة المرفق العام لا یمكن أن تحصر أو تعدد لانه من غیر المتصو 

  الاموال التي تخصص للمنفعة العامة . 

یلاحـظ أن الدســتور المصــرى فـرق بــین أمــوال الدولــة الخاصـة وأموالهــا العامــة حیــث ورد 

فــي المــادة الثانیــة والثلاثــین أنــه " لا یجــوز التصــرف فــي أمــلاك الدولــة العامــة، ویكــون مــنح حــق 

ویكـون  .بقـانون، ولمـدة لا تتجـاوز ثلاثـین عامـاً استغلال الموارد الطبیعیة أو التـزام المرافـق العامـة 

مـنح حــق اسـتغلال المحــاجر والمنـاجم الصــغیرة والملاحـات، أو مــنح التـزام المرافــق العامـة لمــدة لا 

وترك للقانون تحدید أحكام التصرف فى أملاك الدولة  .تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون

 .كالخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذل

                                                           

 ١٩٩٩د. سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الاداري، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة،  - ١

  . ٥٨١ص

د. حسین عثمان و د. محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ القانون الاداري، دار المطبوعات الجامعیة  - ٢

 .  ٤١٦ص ٢٠٠٤بالاسكندریة والطبعة الثانیة، 

  



١٩٦ 
 

أحاط المال العام والخاص المملوك للدولة بحمایة وحرمـة خاصـة عنـدما ورد بـنص  وأنه

لا یجوز المساس بها، وحمایتهـا واجـب وفقًـا  ،المادة الرابعة والثلاثین بعبارة " للملكیة العامة حرمة

  ". .للقانون

أنــه ) مـن قـانون العقوبـات ب١١٩كمـا عـرف المشـرع المصـرى المـال العـام بـنص المـادة (

   -:ما یكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الأتیة أو خاضعاً لإشرافها أو إداراتها

 الدولة ووحدات الإدارة المحلیة . -

 الهیئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام . -

 الإتحاد الإشتراكى والمؤسسات التابعة له . -

 النقابات والإتحادات . -

 الخاصة ذات النفع العام .المؤسسات والجمعیات  -

 الجمعیات التعاونیة . -

الشــركات والجمعیــات والوحــدات الإقتصــادیة والمنشــآت التــى  تســاهم فیهــا إحــدى الجهــات  -

 المنصوص علیها فى الفقرات السابقة .

 أى جهة أخرى ینص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة . -

مــاً وشــاملاً للأمــوال العامــة دون أن یحــددها علــى تعریفــاً عا كمــا أورد المشــرع الإمــاراتى

 ٢٢سـبیل الحصـر كمــا فعـل المشـرع المصــرى فـى تعریـف المــال وحـق الملكیـة، فقــد نصـت المــادة 

من دستور دولة الإمارات على أنه: للأموال العامة حرمة وحمایتها واجبة على كل مواطن، ویبین 

   .ا الواجبالقانون الأحوال التي یعاقب فیها على مخالفة هذ

ـــاراتي:  ـــاملات المدنیـــة الإم ـــانون المع ـــاً لق ـــارات  وفق ـــع العق ـــر أمـــوالا عامـــة جمی " تعتب

والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتباریة العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل 

ا أو أو بناء علـى قـانون. ولا یجـوز فـي جمیـع الأحـوال التصـرف فـي هـذه الأمـوال أو الحجـز علیهـ

وإلــى جانــب الحمایــة المدنیــة التــى قررهــا المشــرع الإمــاراتى للمــال العــام فــي  ،تملكهــا بمــرور الــزمن

علـى أنـه (لا یجـوز فـي  -سـالفة البیـان –التي عرفت المال العـام  - ١٠٣الفقرة الثانیة من المادة 

قــرر للمــال  ،)جمیــع الأحــوال التصــرف فــي هــذه الأمــوال أو الحجــز علیهــا أو تملكهــا بمــرور الــزمن

علـى أنـه  ١٩٠فـي المـادة  ٣/١٩٨٧العام الحمایة الجنائیة نص علیها قانون العقوبـات الاتحـادي 

  (یعاقب بالحبس كل من أتلف عمدا مبانى أو أملاكا عامة أو مخصصة لدائرة حكومیة).

التشــریعات الســابقة أن المــال العــام یجــب أن یكــون مملوكــاً للدولــة أـــو  خــلالیتبــین مــن 

سـواء كانـت  ،لأحد أشخاص القانون العام كأموال البلـدیات والمنشـأت العامـة فـى مصـر والإمـارات

تلــك الامــوال منقــولات او عقــارات وســواء كانــت مخصصــة لخدمــة الجمهــور بشــكل مباشــر أو انهــا 

لأهمیـة الامــوال العامــة ولكونهـا الوســیلة الفعالـة بیــد الادارة لتحقیــق و  ،وضـعت لخدمــة المرفـق العــام



١٩٧ 
 

ـــة بعـــدم جـــواز  ـــة اللازمـــة والمتمثل اهـــدافها فقـــد اســـبغت علیهـــا التشـــریعات المدنیـــة الحمایـــة القانونی

التصــــرف فیهــــا وعــــدم جــــواز تملكهــــا عــــن طریــــق التقــــادم وعــــدم جــــواز الحجــــز علیهــــا كمــــا اكــــدت 

ة الامـــوال العامـــة بمـــا تضـــمنته مـــن نصـــوص عقابیـــة تقـــرر لمـــن التشـــریعات الجزائیـــة علـــى حمایـــ

یتعـــرض للامـــوال العامـــة بالتخریـــب او التلـــف او الاعتـــداء علیهـــا لان الامـــوال العامـــة هـــي ملكیـــة  

  ).١الشعب عموماً (

  :مما تقدم یتضح أن الأموال العامة التى تمتلكها الدولة تنقسم إلى نوعین رئیسین

الخاصـــة وهـــى التـــى تمتلكهـــا الدولـــة شـــأنها فـــى ذلـــك شـــأن ملكیـــة  الأمـــوال :النـــوع الأول

ومـــن ثـــم فیســـرى علـــى هـــذه الأمـــوال مـــا یســـرى علـــى الأمـــوال  ،الأفـــراد العـــادیین لأمـــوالهم الخاصـــة

المملوكة للأفراد من حیث طرق إكتسابها ومن حیث وسائل التصرف فیها .وتخضـع أمـوال الدولـة 

ون المـدنى بصـفة أساسـیة مـا عـدا بعـض الإسـتثناءات التـى المملوكة على هذا النحـو لأحكـام القـان

ـــرد بموجـــب تشـــریعات أخـــرى ـــالى فیخـــتص القضـــاء العـــادى بنظـــر المن ،ت ازعـــات التـــى تثـــور وبالت

  .بشأنها

ــانى ــوع الث وهــى التــى تخصــص للنفــع العــام إمــا عــن طریــق اســتعمال الجمهــور لهــا  :الن

مة مرفق عام ن ونظراً لغلبة النفع العـام وأما عن طریق تخصیصها لخد ،والأنهارمباشرة كالطرق 

علــى هــذه الأمــوال فإنهــا لا تســتطیع تحقیــق الأغــراض والأهــداف المرجــوة منهــا إذا ظلــت خاضــعة 

ولـذا فقــد لـزم الأمــر إخضــاع  ،(كـالأموال العامــة الخاصـة المملوكــة للدولـة) لأحكــام القـانون المــدنى

  ) .٢وأحكام القانون الإدارى ( هذه الأموال لنظام قانونى مستقل یتمثل فى مبادىء

مـن الخصــائص الممیــزة للمــال العــام تمتعـه بصــفتى الثبــات والإســتقرار المســتلزمتان عــدم 

وكـــذلك إتصـــافه بالدائمیـــة فـــى أداء دورهـــا  ،الخاصـــة علیهـــا بالطبیعـــة الملكیـــةقابلیتهـــا لـــورود حـــق 

ومن ذلـك یتضـح أن المـال العـام لا  ،النفعى العام المستمد من تخصیصها لهذا الغرض دون غیره

یــدخل ضــمن دائــرة التعامــل التجــارى ولا یمكــن المســاس بــه بواســطة التصــرفات المعتــادة الســریان 

  ).٣بصدد غیره من الأموال الخاصة (

                                                           
عبد العزیز شیحا، المال العام في القانون المصري والمقارن، دار المطبوعات الجامعیة، د. ابراهیم  - ١

  ٣٦، ص٢٠٠١الطبعة الثانیة، الاسكندریة، 
وما  ١٢٣ص  ٢٠٠٢/ ٢٠٠١د . عمرو فؤاد بركات، مبادىء القانون الإدارى، مطبعة جامعة طنطا  - ٢

  بعدها .
 . ١٣د .مصطفى عفیفى، مرجع سبق ذكره ص - ٣



١٩٨ 
 

یمكن تعریف المال العام بأنه " كل مال یتم تخصیصه لأجـل  ،نخلص من ذلك إلى أنه

ویتعین أن ینضـوى تحـت مـدلول المـال العـام كـل مـال مملـوك  ،)١أداء الحاجات والمنافع العامة (

بصورة قانونیة مشروعة للدولة أو لأحد الأشخاص المعنویة العامة المتفرعة عنها إقلیمیة كانت أم 

والـذى تـم تخصیصـه لنفـع عـام إمـا بموجـب نـص تشـریعى قـانونى أو  ،مرفقیة عقـاراً كـان أم منقـولاً 

وإمــا بالترتیــب علــى الواقــع  ،ئــیس الدولــة أو الــوزیر المخــتصلائحــى أو بقــرار إدارى صــادر عــن ر 

  العملى لإستخدامه بواسطة جماهیر الخدمة العامة من المنتفعین به . 

من الجـدیر بالـذكر فـى هـذا الصـدد أن المـال العـام یمكـن أن یفقـد صـفته تلـك لیصـبح مـالاً خاصـاً 

  .أى بنفس الأداة التى اكتسبت بها لها ولكن بشرط أن یتم فقده للصفة العامة بنفس كیفیة اكتسابه

  المطلب الثانى

  الحمایة القانونیة للمال العام 

أصـبح مـالاً عامـاً وانفـرد بقواعـد حمایـة خاصـة تمیـز  إذا ما ثبتت صفة العمومیة للمـال

ونظـراً للأهمیـة الكبـرى  ،بها عن غیره من الأموال الخاصة المملوكة للأشـخاص الأعتباریـة العامـة

فقــد  ،التــى تحتلهــا هــذه الأمــوال باعتبارهــا ركیــزة الــدول قــى قیامهــا بوظائفهــا علــى النحــو المنشــود

حرصت هذه الدول على النص فى دساتیرها على وجوب حمایة ودعم ملكیة هذه الأموال لتصـبح 

وقــد تكفلــت القــوانین  ،عــام أهــذه الحمایــة إلتزامــاً واقعــاً علــى عــاتق كــل مــن الدولــة والمــواطنین كمبــد

بالنص على قواعد هذه الحمایة سواء من الناحیة المدنیة أو الإداریة أو الجنائیة ضماناً لإسـتمرار 

) فیمـا یلـى سـنتناول أوجـه الحمایــة ٢تخصـیص هـذه الأمـوال لمـا أعُـدت لـه مـن أوجـه النفـع العـام (

  القانونیة للمال العام المقررة فى القانون بصفة عامة:

أدى تزاید إقدام الدولة على ممارسة النشاط الاقتصادي  الحمایة الدستوریة للأموال العامة: :أولاً 

إلى اتجاه أغلب الدساتیر المعاصرة نحو تخصیص فصل خاص على التنظیم الاقتصادي 

والاجتماعي للدولة، ویحتوي هذا التنظیم على القواعد التي تنظم الأموال العامة من حیث أنواعها 

أهدافها وسبل حمایتها وأصبح من المألوف أن ندون الدساتیر الحدیثة في دیباجتها أو في صلب و 

نصوصها المبادئ التي قوم علیها اقتصاد الدولة ولما ظهرت النظم الاشتراكیة في الاتحاد 

 السوفیتي سابقا وغیرة من البلدان الاشتراكیة ظهر الاهتمام بالأموال العامة باعتبارها القاعدة

 .الأساسیة من النظام الاقتصادي لتلك الدولة

                                                           
د . مصطفى محمود عفیفى:" الأموال العامة فى القانون الإدارى، " مجلة الرقابة الشاملة، ربع سنویة،  - ١

  .  ١١ص  ١٩٩٧یولیو سبتمبر  – ١٣١یصدرها الجهاز المركزى للمحاسبات، العدد 
وما  ٥٥٨ص  ٢٠٠٠ ١" أبو العزم للطباعة، الأسكندریة . ط  مةد . إبراهیم عبد العزیز شیحا، " الأموال العا - ٢

  بعدها .
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یلاحــظ أن المشــرع المصــرى قــد نــص علــى تــوفیر الحمایــة الدســتوریة للأمــوال العــام منــذ 

ــــذي نصــــت مادتــــه الســــابعة والعشــــرون علــــى أن (للأمــــوال العامــــة حرمــــة  ١٩٥٦دســــتور عــــام  ال

للــوطن وقــد تضـــمن وحمایتهــا واجــب) علــى كــل مــواطن باعتبارهــا مصــدر الرفاهیــة للشــعب وقــوة 

  تلك الحمایة الدستوریة للمال العام . ٢٠١٤دستور عام 

القواعد والأحكام التى  ،یقصد بالحمایة المدنیة للمال العام :الحمایة المدینة للأموال العامة :ثانیاً 

تضمنها القانون المدنى لحمایة المال العام وتأمین دوره لتحقیق المنفعة العامة التى خُصص لها، 

وإن الأموال العامة هي  ،قانون المدني باعتباره احد المصادر التي یستقي منها القانون الإداريفال

أموال تؤدي بالوصفة الأساسیة للإدارة وهو تحقیق المنفعة العامة من خلال المرافق العامة 

تقوم  الإداریة التي یتم تحویلها الأساسي من الأموال العامة وان الإدارة أو السلطة التنفیذیة

بأعمالها في الإدارة الذي یتعلق بالأعمال الإداریة. وهي التي تتعلق بإدارة المرافق العامة في 

الدولة وان السلطة التنفیذیة من متعلقاتها الوظیفیة الإداریة هو الجزء الذي یتعلق بالأموال العامة 

بین النظام القانوني الذي للدولة وكذلك الأموال المملوكة لها ملكیة خاصة وان القانون المدني ی

  .تخضع له هذه الأموال سواء من حیث التملك أو الانتفاع

مــن أهــم مظــاهر حمایــة الأمــوال العامــة عــدم جــواز   :عــدم جــواز التصــرف فــي المــال العــام -١

 ،التصرف فیها، وهذه المیزة في المال العام نتیجـة حتمیـة لازمـة للقـول بتخصیصـه للمنفعـة العامـة

آذ بدونها لایتحقق للانتفاع العام بالأموال العامة مایجب له من الثبات واستمرار فیمتنع تبعا لذلك 

على جهة الإدارة أن تنقل مالا عاما إلى ذمة احد الأفراد او إلى أشـخاص القـانون الخـاص بشـكل 

  .عام،سواء ببدل أو بدونه الأبعد أن تجرده من صفته العامة

ابتغى ،بدأ في الواقع قیـد واردا علـى حـق الإدارة فـي التصـرف فـي المـال العـامیعتبر هذا الم       

المشــرع فیــه المشــرع أن یكفــل للانتفــاع العــام للأمــوال العامــة ویجــب لــه مــن ثبــات واســتقرار وهــي 

  وسیلة وقائیة تحول دون التعدي على المال العام.

یث لـم یشــر المشــرع إلیـة فهــو لــذلك ح،یعتبـر هــذا المبــدأ فـي فرنســا مــن خلـق الفقــه والقضــاء       

یجــري مجــرى المبــادئ العامــة التــي تحكــم الأمــوال العامــة فــي الفقــه والقضــاء ویقصــد بهــذا أخــراج 

المال العام عن دائرة التعامل القانوني بحكم القانون، ومن ثم لایجوز للشخص الإداري نقل ملكیة 

تصـرفه بـاطلا بطلانـا مطلقـا لتعلقـه بالنظـام  المال العام إلى احد الأفراد أو إحدى الهیئات والاكـان

) فــي الفقــرة الثانیــة مــن القــانون المــدني المصــري علــى هــذا المبــدأ ٨٧العــام. وقــد نصــت المــادة (

ضمن مباىء او مظاهر الحمایة المدنیة للأموال العامة. وقد اقر القضاء الإداري في مصـر حـق 

  .ا على بنیة تجریده من صفة العمومیة فیهالإدارة في التصرف بالمال العام أذا انطوى تصرفه

   



٢٠٠ 
 

  :عدم جواز تملك المال العام بالتقادم - ٢

وفكرة التقادم فكرة عامة تلقى تطبیقاً فى فروع القـانون  ،یقصد بالتقادم مضى فترة محددة

ولكنه مع ذلك یقوم على اعتبارات تتنوع بحسب طبیعـة الحـق الـذى  ،المختلفة العام منها والخاص

والمال العام بحسب طبیعته وتخصیصه للنفع العام لا یقبل التملك بالتقـادم بوضـع الیـد  ،یراد علیه

  علیه مهما طالت المدة. 

مـن القواعـد القانونیـة  –قاعدة عدم جـواز تملـك المـال العـام بالتقـادم  –تُعد هذه القاعدة  

لـذا أسـبغ المشـرع  ،المهمة لأنها تمثل وسیلة فعالة فـى حمایـة المـال العـام مـن تجـاوز الأفـراد علیـه

حمایته على المال العام من خلال تكریس فكرة عدم قدرة الأفرادعلى تملك هذا المـال مهمـا طالـت 

طالبــة یس للأفــراد حــق الموللدولــة الحــق فــى اســترداد المــال الــذى اعتــدى علیــه ولــ ،مــدة وضــع الیــد

  . بالتعویض

أمـا المشــرع المصــري فإنــه قـد توســع فــي اعمــال هــذه القاعـدة باصــدار قــرار بالقــانون رقــم 

مـن القــانون المــدني بإضــافة حكـم جدیــد بعــدم جــواز  ٩٧٠حیــث عــدلت المــادة  ١٩٥٧لسـنة  ١٤٧

 تملــك الأمـــوال الخاصـــة للدولـــة والأشـــخاص الأعتباریــة العامـــة وكـــذلك امـــوال الأوقـــاف الخیریـــة او

  كسب حق عیني علیها بالتقادم .

  :الحمایة الجنائیة للأموال العامة :ثانیاً 

ذلــك بتجــریم  ،تعنــي الحمایــة التــي یقررهــا المشــرع الجنــائي للحفــاظ علــى الأمــوال العامــة

فحمایـــة المـــال العـــام عـــن طریـــق التشـــریع  ،تجـــاوز الأفـــراد علـــى هـــذه الأمـــوال وتعریضـــهم للعقـــاب

ذلك لأن العقوبات الجنائیـة لا توقـع إلا  ،الجنائي یعتبر اجراءً استثنائیاً خارجاً على القواعد العامة

اذا تـــم التجــــاوز علــــى الملكیــــة تجــــاوزاً متعمــــداً ولكــــن بالنســــبة للأمــــوال العامــــة كــــل اعتــــداء مــــادي 

ة الأهمال وعدم اتخاذ الحیطة بمعنى عدم التعمد و یستوجب فرض عقوبات جنائیة وإن كان نتیج

لــذلك فــإن بعــض التشــریعات تفــرض علــى الأفــراد  ،لا یعفــى المتعــدي مــن الجــزاء إلا القــوة القــاهرة 

الــذین یتجــاوزون علــى الأمــوال العامــة ازالــة ذلــك التجــاوز ومحــو اثــاره بحیــث تعــود الحالــة إلــى مــا 

ائي علــى هــذا التعــدي أو التجــاوز والتــي تنصــب بشــكل كانــت علیــه بالأضــافة الــى توقیــع جــزاء جنــ

  واضح على الأموال الأكثر استخداماً للمواطنین كالطرق العامة والسكك الحدیدیة وغیرها. 

یلاحــظ إن النصــوص الجنائیــة التــي تكفــل حمایــة هــذه الأمــوال لا یجمعهــا قــانون واحــد 

ت . ففي مصر تكفلت عـدة قـوانین بتـوفیر وإنما هى في قانون العقوبات وغیره من القوانین والقرارا

 ١٩٥٣لســـنة  ٦٨فقـــد نـــص القـــانون رقـــم  الحمایـــة اللازمـــة للأمـــوال العامـــة وتحـــریم التعـــدي علیهـــا

المعـدل بشـأن اشـغال الطریـق اضـافة الـى  ١٩٥٦لسـنة  ١٤المعدل بشأن الري والصرف والقـانون 

إن للأمـوال العامـة  ،حیث قرر فیه عدة مبـادئ منهـا ،١٩٧٢لسنة ٣٥القوانین اخرى منها القانون 

حیث به عدل أحكام  ١٩٧٥لسنة  ٦٣حرمة وحمایتها ودعمها واجب على كل مواطن . والقانون 
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بهــذه قــانون العقوبــات الحمایــة الجنائیــة المقــررة قانونــاً للأمــوال العامــة الــى امــوال اخــرى لا تتمتــع 

  .الصفة ولكن تؤدي منفعة عامة

فهناك قانون یطلق علیه اسم القانون الإقتصادي یتضمن مواد تعـالج  ما في فرنسا الیومأ        

  ) . ١الجرائم الأقتصادیة ولا سیما الجرائم الواقعة على المال العام (

  :الحمایة الإداریة للأموال العامة :ثالثاً 

مـن إمتیـازات من وسائل الحمایـة الإداریـة للمـال العـام مـا أعطـاه المشـرع للجهـة الإداریـة 

  مثل:  ،)٢إستثنائیة لإستعمالها إذا رأت أن المصلحة العامة تتطلب ذلك (

 . سلطة الضبط الإدارى 

 . حق التنفیذ المباشر دون الإلتجاء إلى القضاء 

 . حق إصدار القرار الإدارى 

  ًلحمایـة سلطة الإدارة فى نزع الأملاك الخاصة للمنافع العامة والإستیلاء علـى العقـارات جبـرا

 وإزالة التعدیات بالطریق الإدارى . ،المصلحة العامة

 . إمتیاز الأموال العامة على غیرها من الأموال عند التزاحم 

  سـلطة توقیــع الحجـز الإدارى لإقتضــاء مسـتحقات الدولــة، حیـث یــتم الحجـز دون ســند تنفیــذى

مـا أنهـا صـاحبة الحـق وإنما بمقتضى قرار إدارى تنفیذى یصدر من الجهة الإداریـة الدائنـة، ك

 فى الحجز والتنفیذ، وبذلك تكون الإدارة فى هذه الحالة بمثابة خصم وحكم فى آن الوقت.

  إذا تعاقدت الإدارة مع الغیـر جـاز لهـا اسـتعمال وسـائل غیـر مألوفـة فـى القـانون العـادى ومـن

 سلطة مراقبة المتعاقد معها وتوجیهه . ثم یكون لها:

 :على المتعاقد معها مثل سلطة توقیع جزاءات مختلفة

 .جزاءات مالیة كغرامات التأخیر أو مصادرة التأمین المدفوع 

  جــزاءات الإكــراه علــى التنفیــذ كــأن تقــوم الإدارة بالتنفیــذ بنفســها أو بــإحلال شــخص آخــر محــل

 المتعاقد المقصر فى تنفیذ إلتزاماته مع ما یترتب على ذلك من آثار یتحملها الملتزم الناكل .

  العقد مع ما یترتب على ذلك من آثار .فسخ 

 وهى سلطة مستمدة من طبیعة المرفق  ،سلطة الإدارة فى تعدیل شروط العقد بإرادتها المنفردة

واتصـاله بالعقــد الإدارى حتـى ولــو لــم یـنص علــى ذلـك فــى عقــد الإتفـاق بــین الإدارة والمتعاقــد 

  معها.

                                                           
   ١٧٣د. ابراهیم عبد العزیز شیحا،اصول القانون الإداري، مرجع سابق، ص - ١
د.عید مسعود الجهنى:" الرقابة الإداریة بین القانون الإداري وعلم الإدارة العامة، رسالة دكتوراه جامعة  - ٢

  . ٤٤عین شمس، مرجع سبق ذكره ص 
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 ن منطلــق ســلطتها التقدیریــة فــى إدارة وذلــك مــ ،حــق إنهــاء العقــد حتــى ولــو لــم تنتــه مدتــه بعــد

  ) . ١المرفق العام بطریقة تخدم الصالح العام (

   

                                                           
 وما بعدها . ٣٠٥د.عمرو فؤاد بركات: " مبادىء القانون الإدارى "، مرجع سبق ذكره، ص   - ١
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 المبحث الثانى

  حاجة المال العام للرقابة المالیة

ولما  ،مما لا شك فیه أن تطور دور الدولة فى الحیاة الإقتصادیة أدى إلى زیادة نفقاتها

كانت ندرة الموارد المالیة والإقتصادیة تعتبر أهم المشاكل التى واجهت معظم الدول خاصة الدول 

فلابد من القیام بعملیة الرقابة لإستخدام هذه الموارد والإمكانیات حتى تتمكن من  ،النامیة

إذا كان و  تخصیصها وتوزیعها توزیعاً عادلاً من أجل تحقیق التوازن الإقتصادى والإجتماعى .

ذلك فما هى أهمیة الرقابة المالیة على المال العام بصفة عامة وعلى المشتریات الحكومیة بصفة 

. سنتناول الإجابة على هذه التساؤلات من خلال المطلبین ؟ومدى حاجاتهما لتلك الرقابة ؟خاصة

  :التالیین

  أهمیة الرقابة المالیة على المال العام . :المطلب الأول

  أهمیة الرقابة المالیة على المشتریات الحكومیة .  :لثانىالمطلب ا

 

 المطلب الأول

  أهمیة الرقابة المالیة 

  على المال العام

فالإنسان بفطرته  ،تنبع أهمیة الرقابة على المال العام من حاجة هذا المال إلى الحمایة

 ).١(إلى القتال حتى ولو وصل به الأمریحب التملك ویبذل ما فى جهده لحمایة ماله الخاص 

ولقد تضمنت الشریعة الأسلامیة الغراء الأحكام والمبادىء الكفیلة بحمایة الملكیة الخاصة مع 

  ).٢وجود المالك الفرد الذى یهمه المحافظة علیها(

أما المال العام وهو ملك المجتمع فهو أكثر الموال تعرضاً للضیاع والهلاك والأعتداء 

ویزداد الأمر سوءً فى مجتمع ضعفت فیه القیم  ،ولیس لفرد بعینه علیه لأنه مملوك لجمع الناس

                                                           
ورد عن المصطفى صلى االله علیه وسلم أنه قال:" ومن قُتل دون ماله فهوشهید"، وهن أبى هوریرة رضى  - ١

أیت أن جاء رجل یرید أخذ االله عنه أنه قال:" جاء رجل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال: "یا رسول أر 

مالى ؟ قال: فلا تعطیه مالك " فقال أرأیت إن قاتلنى، قال: " فقاتله"، قال أرأیت إن قتلنى قال:" فأنت شهید"، 

  رواه البخارى ومسلم .و فى النار."هقال: " فأن قتلته؟" قال: "
ر النشر للجامعات، القاهرة، د. حسین حسین شحانة: حرمة المال العام فى ضوء الشریعة الأسلامیة، دا - ٢

 وما بعدها .  ٣٤ص  ١٩٩٠
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وهذا  ،بالإضافة إلى الجهل بفقه حرمة المال العام ،الروحیة والأخلاق الحسنة والسلوكیات السویة

  یتطلب حمایة أكثر عما هو فى الملكیة الخاصة .

ل العام وأنشئت تأسیساً على ما سبق فقد أعطى الأسلام إهتماماً خاصاً لحمایة الما

دیون  ،دیون زمام الأمة ،ودیون البرید ،نظام الحسبة :الإجهزة الحكومیة المنوطة بذلك مثل

المظالم .....ونحو ذلك من الأجهزة المعاصرة وهذا یرجع إلى أن الأعتداء على المال العام هو 

  أعتداء على مجموع الأفراد والمجتمع .

ة كوسیلة لحمایة المال العام فى أن الفساد بكافة یكمن وجه الإهتمام بالرقابة المالی 

والفساد الأقتصادى) إنما یهدف إلى الوصول  ،والفساد الإدارى ،صوره وأشكاله ( الفساد السیاسى

وأما  ،إلى السلطة أو المال . فإذا بلغ السلطة فهو بحاجة إلى الأموال لتوطید أركان هذه السلطة

السلطة لحمایة  إنهیر المشروعة أصبح فى حاجة إلى حصإذا بلغ المال من خلال الأنشطة غ

ومن هنا كانت الرقابة المالیة هى الضرورة الحتمیة لحمایة الأموال  ،هذه الأنشطة غیر المشروعة

  العامة من الفساد والأنشطة غیر المشروعة .

من یمكن القول أن الرقابة المالیة تشكل أهمیة خاصة لحمایة الأموال العامة والمجتمع 

  :خلال قیامها بالأدوار التالیة

أن الدولة أو الإدارة العامة هى الحفیظة على تلك الأموال (المالیة العامة) والمتصرفة 

ومن ثم ینبغى أن تخضع كل  ،وهى فى ذلك بمثابة الوكیل ولیس صاحبة الحق الأصیل ،فیه

للفحص المستمر لضمان تصرفاتها ونشاطاتها فى مجال المال والأقتصاد للرقابة الدقیقة بل و 

 مقاومة الإنحراف وتحقیق حسن استخدام المال .

تزداد أهمیة الرقابة لمواجهة الآثار الضارة للفساد على المجتمع حیث التوزیع التمییزى 

وهو ما  ،للسلع والخدمات الحكومیة وتشویه الأقتصاد من خلال سوء تخصیص الموارد وتبذیرها

مجتمعات حیث تقدیم برامج التنمیة وإعاقة الإستثمار المحلى یؤدى إلى التخلف والفقر فى ال

كما یعمل الفساد على تشوه القرارات  ،وإحجام المساعدات الخارجیة عن المشاركة ،والأجنبى

 الرسمیة وتعطیل تنفیذ القوانین .

تكون الرقابة المالیة لها الأهمیة المنوه عنها كما سلف البیان وهى الرقابة  ،إزاء ما تقدم

بمفهومها الحدیث الذى یأمله الباحث هى الرقابة الشاملة التى تشمل المال بمفرداتها المختلفة 

  بالحمایة والرعایة الجدیرة بالمحافظة علیه من مختلف صور الفساد. 
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  المطلب الثانى

  لمالیة أهمیة الرقابة ا

  على المشتریات الحكومیة 

یتم دراسة هذا المطلب من خلال إستشراف دور الدولة وتزایده فى المرحلة الحالیة 

وهو الدور الذى تقوم فیه الدولة بإشباع الحاجات العامة للمواطنین فى مجالات  ،والمرحلة القادمة

متعددة من أهمها  الصحة والتعلیم بهدف تحقیق هدفى التنمیة الإقتصادیة وعدالة توزیع الدخل 

  ) .١القومى (

فقد لوحظ أن تطور دور الدولة وإزدیاد درجة تدخلها فى الحیاة الأقتصادیة والإجتماعیة 

وتغیر  ،ل علىى زیادة الإنفاق العام على حجم كبیر من الخدمات العامة وتحسین مستواهاعم

 ،اتباع مبدأ الشمول المالى للموازنة العامة للدولة بإظهار كافة النفقات والإیرادات دون تخصیص

كما أن هذا یوؤدى إلى توسیع نطاق الجهاز الحكومى بإدخال أجهزة حدیثة فى الإدارة بهدف رفع 

  ).٢مستوى الأداء ومراقبة الحسابات فى الدوائر الحكومیة مما یؤدى لزیادة الإنفاق الحكومى (

وكلما تمكنت الدولة من زیادة مواردها المالیة استطاعت زیادة إنفاقها العام على 

وإن كان هذا  یعتمد على قدرتها  على تنویع  ،الخدمات العامة وتحقیق إشباع حاجات الأفراد

مصادر الإیرادات إلا أن الرقابة المالیة على صرف تلك الإیرادات لا یقل أهمیة عن تنویع هذه 

فالحافظ على المال العام بالرعایة والحمایة والمساءلة یعزز دور الدولة فى  ،المصادر للإیرادات

  .) ٣(یاة الأقتصادیة والأجتماعیة المرحلة الحالیة  ویزید تدخلها  فى الح

تنشأ مهمة صعبة  –خاصة فى الدول النامیة  –فضلاً على أنه مع محدودیة  الموارد 

وتكشف عملیات الرقابة المالیة، أو  ،نحو تخصیص تلك الموارد بطریقة تحقق النمو الأقتصادى

التى نفذها جهاز الرقابة كتسمیتها بعملیات التدقیق المالى على المستویین الدولى والأقلیمى، 

المالیة فى بعض الدول عن أن أهداف البرامج الأقتصادیة الرئیسیة والفرعیة وإجراءاتها ومعاییرها 

التى تمول باستخدام أموال الموازنة العامة هى عادة ما یتم وضعها بطریقة مصطنعة وغیر 

  ) .٤لإقتصادى (مما یزید العبء الإدارى دون قیمة مضافة متحققة للنمو ا ،حقیقیة

                                                           
 وما بعدها. ٣١٥ص  ٢٠٠٣د . حامد عبد المجید دراز زأخرین، مبادىء المالیة العامة، الدار الجامعیة  - ١
د.عادل أحمد حشیش: أصول الفن المالى لمالیة الأقتصاد العام ( دراسة تحلیلیة لمقومات مالیة الدولة  - ٢

 . ١٠١ص  ١٩٨٣مالیة المعاصرة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الأسكندریة فى النظم ال
  وما بعدها . ٦٩، ص ٢٠٠٠د. سوزى عدلى ناشد: الوجیز فى المالیة العامة، دار الجامعة الجدیدة  - ٣
لة انظر نموذج دولة لیتوانیا، راجع مقالة د. اروناسدولكیز، المدقق العام لجمهوریة لتوانیا، منشور بالمج - ٤

  .٢٠١٨المنظمة الدولیة للأجهزة الرقابیة العلیا (أنتوساى)  صیف  –الدولیة للتدقیق للرقابة المالیة الحكومیة 
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لذلك تضَمن الأجهزة الرقابیة الإستخدام الأمثل للموارد العامة للدولة لأغراض وأهدف 

مع تطلع هذه الأهداف إلى ما  ،)١التنمیة الأقتصادیة والتنمیة المستدامة التى تتسم بالأهمیة (

طاقاً ألا وهو لتشمل أوسع ن ،هو أبعد من التصدى إلى كیفیة استخدام الموارد وتقدیم الخدمات

  ) .٢المحافظة على استدامة العالم للأجیال القادمة  (

كذلك أن ضمان حسن تنفیذ الخطط المرتبطة بالتنمیة المستدامة مرتبط بالسعى نحو 

وهنا تبرز  الحاجة لتعزیز فعالیة الرقابة على القطاع الحكومى من  ،توفیر ضمان جودة الأداء

دال حول ما لهذه الأجهزة من دور حیوى تقوم به ضمن خلال الأجهزة الرقابیة، حیث لا ج

اختصاصاتها المنصوص علیها فى تشریعات كل دولة من خلال تقدیم المعلومات للمستفیدین 

من علمها حول السیاسات والإستراتیجیات المعتمدة لتحقیق التنمیة المستدامة وآلیات تنفیذها 

وة منها سواء على الصعیدین الأقتصادى ومدى حسن تطبیق مفهومها وتحقیق أهدافها المرج

  ).٣والإجتماعى (

مع  ،تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا تحدیات غیر مسبوقة فى مجال الحوكمة

كما  ،مطالبة المواطنین بالشفافیة والمساءلة ومشاركة أكبر فى حكوماتهم أكبر فى حكوماتهم

. ویمكن اعتبار هذه التحدیات فرصاً لإحداث  تحتاج إلى تحسین فعالیة إدارة الأموال العامة

التغییر الخقیقى والتحسینات الجوهریة . ویقبع اصلاح أنظمة المشتریات العامة فى قلب هذه 

                                                           
التنمیة المستدامة: نتیجة لتركیز النظریة التقلیدیة للتنمیة على القضایا التنمویة وإغفالها لجوانب لها   - ١

ى أن الإمكانیات المتاحة لا یمكن تسخیرها  للأجیال دور جوهرى فى حیاة البشریة حاضراً ومستقبلاً وه

الحاضرة فحسب، بل یجب التفكیر فى كیفیة استفادة أجیال المستقبل منها أیضاً، توصلت البشریة إلةى ما 

یعرف بمفهوم التنمیة المستدامة، ذلك المفهوم الذى حظى فى العقود الثلاثة الأخیرة بالمزید من القبول 

أنه أصبح من أهم المواضیع التى تأخذها الحكومات فى الأعتبار عند وضع الخطط واتخاذ  ولاتفهم إلى درجة

القرارات، والذى یجمع بین ثلاثة مجالات من النشاط الإنسانى، ألا وهى المجتمع، الإقتصاد، البیئة ویهدف فى 

     .مضمونه لتطویر الموارد الطبیعیة والبشریة
ر وجه العالم، د.شورجو تشاتیرجى، المحاسب العام للجهاز الرقابى الهندى، جهود التنمیة المستدامة تغی  -  ٢

 –ترجمة دیوان الرقابة المالیة الإتحادى بالعراق، منشور بالمجلة الدولیة للتدقیق للرقابة المالیة الحكومیة 

 . ٢٠١٨المنظمة الدولیة للأجهزة الرقابیة العلیا (أنتوساى)  صیف 
تدامة تغیر وجه العالم، د.شورجو تشاتیرجى، المحاسب العام للجهاز الرقابى الهندى، جهود التنمیة المس  -  ٣

ترجمة دیوان الرقابة المالیة الإتحادى بالعراق، منشور بالمجلة الدولیة للتدقیق للرقابة المالیة الحكومیة 

 ، مرجع سبق ذكره .٢٠١٨
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كونه قد یمثل حافزاً لتحسین السیاسة العامة وإشراك المجتمع المدنى والجهات المعنیة  ،الفرص

  ) .١الأخرى (

المشتریات الحكومیة اداة هامة لتعزیز ودعم  فى هذا السیاق یصبح إصلاح انظمة

اصلاحات الحوكمة والأداء الأفضل للقطاع العام فى المنطقة . كما أنه إحدى الأدوات الأكثر 

فعالیة فى جعبة الحكومة لتحقیق الأصلاحات المستدامة فى القطاع العام . فهو یكمن فى جوهر 

وتنفیذ  ،نین وفى تقدیم الخدمات الأساسیةترجمة السیاسة العامة إلى نتائج ملموسة للمواط

یمكن لإصلاح نظام المشتریات العامة أن یساهم مباشرة  ،بالإضافة إلى ذلك ،المشاریع والبرامج

  ) .٢فى تحسین الأعمال التجاریة والإستثمارات والبیئات الإجتماعیة فى الدول (

فى تحقیق إشباع الحاجات  تعتبر الرقابة على المشتریات الحكومیة من اهم وسائل الدولة

لذلك فإن نشاط المشتریات الحكومیة یمثل  ،العامة وتقییم استخدام الأموال العامة فى آن الوقت

دائماً أولویة بارزة في خطط الفحص بالأجهزة الرقابیة نظراً لما یحیط بهذا النشاط من مخاطر 

  .تمس المال العام وتضارب المصالح والكسب غیر المشروع

أثناء تدقیق الأداء الموازى فى مجال الرعایة  ،بیل المثال لوحظت بعض المشاكلفعلى س

 ،)٣الصحیة للدول الأعضاء فى منظمة شنغهاى للتعاون. أن المؤسسات الطبیة فى بیكین(

فضلاً عن الإختلافات  ،تمثلت فى ضعف أعمال الرقابة الداخلیة المرتبطة بشراء اللوازم الطبیة

ولم یتم تأمین مشتریات المختبرات الطبیة وإدارة المخزون بالشكل  ،دویةالكبیرة فى كلفة الأ

مما أثر على موثوقیة المعلومات التى تستند إلیها العدید من سیاسات الإصلاح  ،الصحیح

كذلك وجدت عدة مشاكل بجمهوریة قیرغیرستان تتعلق بأوجه القصور فى قانون الرعایة  ،الطبى

غیر المتكافئة لأموال الموازنة العامة المخصصة للرعایة الصحیة الصحیة والإنفاق والتخطیط 

  ). ٤وانخفاض جودة المحاسبة المتعلقة بالأدویة وغیاب هیكلیة العملیات التجاریة(

                                                           
المؤتمر الإقلیمى للمشتریات الحكومیة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، الذى نظمه فریق  -١

  الأردن .  –عمان  ٢٠١٢البنك الدولى یونیو  –المشتریات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال  افریقیا 
بنك الدولى یونیو ال –المؤتمر الإقلیمى للمشتریات الحكومیة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا  - ٢

 الأردن، مرجع سبق ذكره ..  –عمان  ٢٠١٢
یهدف  تدقیق الأداء الموازى فى مجال الرعایة الصحیة للدول الأعضاء فى منظمة شنغهاى للتعاون إلى  - ٣

تحقیق أمرین فى آن واحد: تقییم استخدام الأموال العامة للرعایة الصحیة وتبادل الخبرات فى مجال الرعایة 

   .الصحیة
نتائج تدقیق الأداء الموازى فى مجال الرعایة الصحیة للدول الأعضاء فى منظمة شنغهاى للتعاون،  - ٤

المنظمة  –ترجمة دیوان الرقابة المالیة الإتحادى، منشور بالمجلة الدولیة للتدقیق للرقابة المالیة الحكومیة 

  . ٢٠١٨الدولیة للأجهزة الرقابیة العلیا (أنتوساى)  صیف 
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  الفصل الثالث

  الرقابة المالیة 

  على المال العام 

  فى مصر والأمارات العربیة المتحدة

  تمهید وتقسیم: 

تكمن الإدارة المالیة العامة الفعالة التى ترتبط بإنخراط الجهات فى قلب الحوكمة الجیدة 

مركزیة والمشاركة والمساءلة السیاسیة والضوابط والموازین الفعالة واللا ،المعنیة المتعددة

  ) .١(المحلیة

تحصیل قیمة أفضل للمال  ،تتمحور الحوكمة الناجحة والفعالة حول أسس ثلاثة هى

وإذ  ،)١وتحسین تقدیم الخدمات العامة واستحداث البیئة الممكنة للنمو بقیادة القطاع الخاص (

                                                           
م إذ جاء ترجمةً ٢٠٠٢الحَوْكَمَة لفظٌ حدیثٌ في اللغة العربیة، وقد أقره مجمع اللغة العربیة في القاهرة عام - ١

والتي من معانیها (حَكَمَ). وذلك بعد أن انتقلت هذه الكلمة في اللغة  Governance للكلمة الإنجلیزیة

 Companies طلاحي وارتبطت مع الشركاتالإنجلیزیة من السیاسة إلى الاقتصاد لتدل على المعنى الاص

أي: "حوكمة الشركات"، وابتدأ تطبیق هذا  "Corporate Governance" لتصبح وكأنها لفظ واحد من جزأین

المفهوم علیها، وفي بعض الأحیان یستبدل مصطلح الحوكمة بمسمى (الإدارة الرشیدة) وهما یحملان نفس 

ثم تطور الأمر لتدخل الحوكمة مجالات  .إلى المصطلح العلمي للحوكمةالدلالة إلا أن الأخیر وكما یقال یشیر 

أخرى غیر الشركات التجاریة كالمؤسسات الحكومیة والجهات التعلیمیة والمنظمات الصحیة وغیرها. وتعرّف 

الحوكمة بأنها مجموعة الهیاكل والعملیات اللازمة لتوجیه وضبط المؤسسة وتحدید وتوزیع الحقوق والواجبات 

بین المشاركین الرئیسیین في المؤسسات وضمان فهم المساهمین وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء لها، وكذلك 

تحدید القواعد والاجراءات الخاصة باتخاذ القرارات بشأن أمر الشركة وذلك حسب تعریف مؤسسة التمویل 

بأنها مجموعة من العلاقات فیما  (OECD) ، بینما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة(IFC) الدولیة

في حین عرّفها معهد  .بین القائمین على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغیرهم من المساهمین

بأنها العملیات التي تتم من خلال الاجراءات المستخدمة من ممثلي أصحاب  (IIA) المدققین الداخلیین

ة المخاطر ومراقبة مخاطر الوحدة الاقتصادیة والتأكید على كفایة المصالح من أجل توفیر إشراف على إدار 

 الضوابط لانجاز الأهداف والمحافظة على قیم المنشأة. كما عُرّفت الحوكمة كما جاء في التقریر الشهیر

Cadbury Report  ،نسبة إلى أدریان كادبوري الذي ترأس لجنة الجوانب المالیة ١٩٩٢المملكة المتحدة ،(

  الشركات والتي شكلها مجلس العموم البریطاني بأنه (النظام الذي تدار بمقتضاه الشركات و تراقب) . لحوكمة

  مفهوم الحوكمة .. التعریف والمبادئ، صحیفة مال الإقتصادیة السعودیة على الموقع الإلكترونى:

https://www.maaal.com/archives/20181216/116181 
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كان ذلك فما هى معاییر الرقابة المالیة الدولیة التى یتعین أن تستوعبها أجهزة الدولة للرقابة 

دة الرقابة المالیة والمحاسبیة المالیة بكل من مصر والإمارات العربیة المتحدة حتى تحقق جو 

   :هذا ما سنراه فى فى المباحث التالیة ؟وأسس الحوكمة الفعالة الناجحة

  معاییر الرقابة المالیة الدولیة وأهمیتها. :المبحث الأول

  معاییر الرقابة المالیة ودور أجهزة الرقابة المالیة فى مصر. :المبحث الثانى

  لمالیة ودور أجهزة الرقابة المالیة فى الإمارات .معاییر الرقابة ا :المبحث الثالث

  

   

                                                                                                                                                                      
المؤتمر الإقلیمى للمشتریات الحكومیة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، الذى نظمه فریق  -١

الأردن، مرجع سبق  –عمان  ٢٠١٢البنك الدولى یونیو  –المشتریات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال  افریقیا 

  ذكره .
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  المبحث الأول

  معاییر الرقابة المالیة الدولیة وأهمیتها

تُعد معاییر الرقابة المالیة الدولیة الأداة التى تستند إلیها الأجهزة العلیا للرقابة فى أداء 

لإعلام المستفیدین منها  عملها الرقابى وإصدار تقاریرها والتى تعد الوسیلة التى تستخدمها

وأصحاب المصلحة فى الوحدات الإقتصادیة الخاضعة لرقابتها عن مستوى أداء تلك الوحدات 

وعلیه  ،وقدرتها على الإستخدام الأمثل والكفء للموارد المالیة، وحسن التصرف فى المال العام

وبما یُمكن الأجهزة  ،الیةأصبح من الضرورى تطبیق المعاییر الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة الم

والذى ینعكس بالنتیجة النهائیة  ،العلیا للرقابة من تحقیق آلیات عملها بشكل أكثر كفاءة وفاعلیة

تحقیق الإصلاح الإدارى وتحسین الأداء المنشود الذى بات مطلباً أساسیاً من متطلبات أهداف 

وما هى  ،للرقابة المالیة وكیفیة تطبیقها وإذا كان ذلك فما هى المعاییر الدولیة ،التنمیة المستدامة

المبادىء الحاكمة لعملیات تدقیق العقود الحكومیة وما أهمیة ذلك للرقابة المالیة على الأجهزة 

  هذا ما سنراه من خلال أربعة مطالب على النحو التالى: ،الحكومیة

  معاییر الرقابة المالیة للإنتوساى. : المطلب الأول

  .المالیة الرقابة بشأن للرقابة العلیا للأجهزة الدولي المعیار تطبیق یلدل :المطلب الثانى

دلیل تطبیق المعاییر الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة الخاصة برقابة  :المطلب الثالث

  الإلتزام.

  المبادىء العامة لعملیات تدقیق العقود الحكومیة. :المطلب الرابع

  أهمیة المعاییر الدولیة للرقابة المالیة على الجهات الحكومیة. :المطلب الخامس

 

  المطلب الأول

  معاییر الرقابة المالیة للإنتوساى

تضم التوجیهات والإصدارات المهنیة للإنتوساي التصریحات أو الإعلانات الرسمیة 

لأعضاء الإنتوساي والموثوقة لمجتمع الإنتوساي، حیث أنها تستند إلى الخبرة المهنیة الجماعیة 

وتقدم البیانات الرسمیة للإنتوساي حول المسائل المتعلقة بالرقابة المالیة، ویتم تنظیم وترقیم كل 

   .) ١التوجیهات والاصدارات بحسب وضعها وهدفها ضمن إطار واحد (

                                                           
الإنتوساى من خلال اعتماد الإطار حول الإصدارات المهنیة إلى تجاوز النقائص التى تعلق  تهدف منظمة - ١

  ==بإطار معاییر الإنتوساى من ناحیة وتحقیق منافع ومزایا عدیدة من ناحیة أخرى وذلك من خلال:

والتى كانت تحقیق وضوح أكبر من خلال التمییز بین معاییر التدقیق والتوجیهات وأفضل الممارسات  -==

  متداخلة أحیاناً ضمن إطار معاییر الإنتوساى .
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ثلاث فئات  - إطار الإنتوساي للتوجیهات والإصدارات المهنیة - یتضمن هذا الاطار

 :)١من التوجیهات والإصدارات المهنیة (

 :  مبادئ الإنتوساي -

وللمبادئ التأسیسیة أهمیة مبادئ الإنتوساي عبارة عن مبادئ تأسیسیة ومبادئ أساسیة. 

تاریخیة، حیث أنها تحدد الدور والوظائف التي یجب أن تطمح إلیها الأجهزة العلیا للرقابة المالیة 

والمحاسبة. وقد تكون هذه المبادئ غنیة بالمعلومات المفیدة بالنسبة إلى الحكومات والبرلمانات 

جمهور العام ویمكن استخدامها كمرجعیة في وكذلك الأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة وال

    .إطار عملیة تحدید الصلاحیات الوطنیة للأجهزة الرقابیة العلیا

تدعم المبادئ الأساسیة المبادئ التأسیسیة بالنسبة إلى الأجهزة العلیا للرقابة المالیة 

المستوى والمحاسبة وتوضح دور هذه الأجهزة في المجتمع وكذلك الشروط المسبقة الرفیعة 

   .اللازمة لحسن سیر عملها وسلوكها المهني

  :  ییر الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبةالمعا -

إن المعاییر الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة هي المعاییر الدولیة الرسمیة 

  :للرقابة المالیة على القطاع العام الحكومى، والغرض من المعاییر الدولیة هو

 .ضمان جودة العملیات الرقابیة الجاریة 

 تعزیز مصداقیة تقاریر الرقابة المالیة بالنسبة إلى المستخدمین. 

 تعزیز شفافیة العملیة الرقابیة. 

 .تحدید مسؤولیة المراقبین المالیین بالنسبة إلى الأطراف المعنیة الأخرى 

  تحدید مختلف أنواع العملیات الرقابیة ومجموعة المفاهیم ذات الصلة التي تقدم لغة مشتركة

 .مالیة على القطاع العامللرقابة ال

                                                                                                                                                                      

  اعتماد شكل موحد خاص بكل نوع من الإصدارات بما یساعد على تمییزه والتعرف علیه بشكل أسهل . -

  تجمیع لمختلف الإصدارات المهنیة اللمنظمة والتى تشمل أصناف عدیدة بالإضافة إلى المعاییر . -

خاصة بكل نوع من الإصدارات بما یمكن من الرفع من درجة الموثوقیة فى  ضبط إجراءات ضمان جودة -

  مخرجات منظمة الإنتوساى .

بیان المتطلبات الأساسیة الواجب توفرها لإعلان الجهاز الأعلى الرقابى إلتزامه بمعاییر الإنتوساى . للمزید  -

 قطر .  –الدوحة  –محاسبة دیوان ال –٢٠١٩انظر دلیل اطار الإصدارات المهنیة للإنتوساى عام 
للتوجیهات والإصدارات المهنیة، معاییر الرقابة، على الموقع الإلكترونى أنظر إطار الإنتوساى  - ١

  للإنتوساى:

https://www.intosai.org/ar/ar-focus-areas  
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ترتكز المجموعة الكاملة للمعاییر الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة إلى 

مجموعة أساسیة من المفاهیم والمبادئ التي تحدد الرقابة المالیة على القطاع العام الحكومى 

 . )١ة (ومختلف أنواع الواجبات والالتزامات المدعومة من المعاییر الدولی

                                                           
 متجانس بشكل الرقابة موضوع لتقییم تُستخدم التي المرجعیات من المُستمدة المقاییس هي المعاییر: - ١

 والأنظمة القوانین ذلك في بما مختلفة، مصادر من تُستَمَد وقد عامة محددة أو المعاییر تكون وقد ومنطقي،

 .الممارسات وأفضل السلیمة والمبادئ والمعاییر

 التقریر في المعاییر إدراج یتم وقد .الالتزام رقابة إجراء عند لأخرى رقابیة مهمة من تمامًا المعاییر تختلف قد

 مصدر من متاحة كانت إذا أو الإدارة قِبل من تأكید في واردة كانت إذا المعاییر التقریر إلى یشیر قد أو نفسه

 بوضوح المعاییر تحدید من لابد الخیارات، هذه أي على وقع الاختیار وسواء به وموثوق إلیه الوصول یسهل

 .واستنتاجاتهم المراقبین عمل أساس فهم التقریر لمستخدمي یمكن وبذلك الالتزام، رقابة تقریر في

 فبدون .وقیاسه الموضوع تقییم كیفیة فهم لتسهیل المستهدفین المستخدمین إلى المعاییر هذه توفیر یجب

 ویجب .الفهم وسوء الفردي للتفسیر عرضة استنتاج أي یصبح المناسبة، باستخدام المعاییر المرجعي الإطار

 الرقابة أن من للتأكد الرقابیة المهمة بدء قبل الرقابة على معاییر التعلیق على قادرین المستخدمون یكون أن

 في الرقابة نتائج تجاهل المستهدفین من المستخدمین مع التواصل یمنع حیث .المرغوب التأثیر لها سیكون

 .الانضباط معاییر خصوصا الاستنتاجات، بشأن التقاریر إعداد وقت المعاییر حول المناقشات

 المناسبة المعاییر لتطبیق الحاجة على والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة المعاییر تؤكد ما كثیرا

 واستنتاجها الرقابة رأي جودة أن إلى هذا ویرجع .الجهات لإحدى الانضباط الانتظام وجوانب جوانب تقییم عند

 فینبغي .عملهم في وتطبیقها الرقابة معاییر المراقبین كیفیة إقامة على كبیر بشكل یعتمد الالتزام رقابة في

 هذا على وبناء بها، الإخلال یتم قد الالتزام متطلبات من أي لتحدید مناسب بشكل المخاطر تقییم للمراقبین

 المهني في الحكم المراقبون ویستخدم .الحالات هذه مثل عن للكشف وتطبیقها الإجراءات تصمیم التقییم،

 .وتطبیقها المعاییر تحدید

 المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولي المعیار لإطار وفقًا الالتزام معاییر في المعاییر من نوعین توافر یجب

 تهتم التي وتلك التنظیمیة كالمرجعیات المحددة المرجعیات على المعتمدة تلك المعاییر :وهما والمحاسبة

 وسلوك السلیمة المالیة الإدارة تحكم التي العامة المبادئ مراعاة" بالانضباط یُقصد .الانضباط بجوانب

 للرقابة، العلیا الأجهزة في متوفرًا الرقابة أساس على استخدام الانضباط یكون فقد ."الحكومیین الموظفین

 بعض وتستخدم الانضباط، الصلة لتقییم ذات التعلیمات أو المرجعیات تملك لا الأجهزة بعض هناك ولكن

 الهیئة التشریعیة طلب على بناءً  إجرائها یتم التي "الإدارات على الرقابة" في النهج هذا للرقابة العلیا الأجهزة

 یهتمون المراقبین أن حیث والتطبیق، للتطویر نسبیًا سهلة المحددة المرجعیات على المعتمدة المعاییر وتعد

 المهمة، بالمرجعیات علم على المراقبین أن كما .وفهمها للرقابة الخاضعة تطویر الجهة أثناء المرجعیات بهذه

 هذه لأن شاقة، مهمة للانضباط المناسبة وضع المعاییر یُعد ذلك، ورغم .كمقاییس یستخدمونها ثم ومن

 إذا ولذلك .وسلوكهم موظفي الحكومة أداء بشأن العامة توقعات إدراج ویلزمها منهجیة غیر تكون قد المعاییر

 ینبغي كما .القواعد في الواردة بالصفات تتسم التي المعاییر تحدید المهم فمن المعاییر، المرجعیات تحدد لم

ومتاحة  ومقبولة ومتماثلة ومفهومة وموضوعیة وكاملة علیها الاعتماد ویمكن صلة تكون ذات أن للمعاییر
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 ):INTOSAIإرشادات الإنتوساي من أجل الحوكمة الرشیدة ( -

توضع الارشادات من جانب الإنتوساي من أجل دعم الأجهزة العلیا للرقابة المالیة 

 :والمحاسبة والمراقبین الأفراد فیما یلي

  الأداء المالي كیفیة تطبیق المعاییر الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة عملیاً في

 أو عملیات رقابة الامتثال،

   كیفیة تطبیق المعاییر الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة عملیاً في الواجبات

  والالتزامات الأخرى،

 كیفیة فهم موضوع محدد وتطبیق المعاییر الدولیة ذات الصلة. 

 ،دولة الإمارات العربیة المتحدةفى أبو ظبى ب ٢٠١٦أقر مؤتمر الإنتوساى المنعقد عام 

 ،اعتماد إطار للإصدارات المهنیة للإنتوساى لتعویض الإطار الحالى لمعاییر الإنتوساى

 ،وسیصبح هذا الإطار الجدید بمثابة المرجعیة الرسمیة لمهنة التدقیق فى القطاع العام الحكومى

   :)١والذى یتكون من(

                                                                                                                                                                      

 الوطنیة الممارسات أفضل أو عمومًا مقبولة مبادئ إما بالانضباط الالتزام لرقابة المناسبة المعاییر تكون وقد

 مبادئ إلى تستند أو ضمنیًا مفهومة أو مدونة غیر الحالات بعض في هذه المعاییر تكون وقد .الدولیة أو

 الانضباط رقابة المعاییر لاعتماد .للرقابة العلیا الكافیة للأجهزة المرونة هذا یوفر وقد .بها المعمول القانون

 .ببلادهم الصلة ذات

 :من الانضباط معاییر تُستمد وقد

 .والفعال الكافي الداخلیة الضوابط بنظام كالالتزام العامة المالیة الإدارة توقعات •

 .والأعمال للخدمات الجودة أو البضائع استخدام بخصوص المنتفعین توقعات •

  البشریة . والموارد العامة للأموال المتحیز وغیر الشفاف التخصیص متطلبات •
 -المؤتمر الثاني والعشرین للمنظمة الدولیة لألجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة (الإنتوساى)  - ١

  ، منشور بالموقع الإلكترونى لمنظمة الإنتوساى: ٢٠١٦أبوظبي بدولة الإمارات العربیة المتحدة، دیسمبر 

https://www.intosai.org/ar/ 

الصلة بالعمل الرقابي، أولهما یتعلق تناول المؤتمر موضوعان رئیسیان بالإضافة إلى المواضیع الأخرى ذات 

بتكنولوجیا المعلومات ومدى الإستفادة منها لتطویر القطاع العام حیث سیناقش المشاركون كیفیة الإستخدام 

الأمثل لجودة البیانات الرقمیة في القطاع العام، وعملیة توظیف البیانات الضخمة في العملیات الرقابیة التي 

  .یا للرقابة المالیة والمحاسبةتقوم بها الأجهزة العل

یذكر أن دولة الإمارات العربیة المتحدة ممثلة بدیوان المحاسبة تولت رئاسة منظمة الإنتوساي لمدة ثلاث 

، حققت خلالها العدید من الإنجازات المهمة سواء على الصعید الداخلي للمنظمة أو ٢٠١٦سنوات منذ العام 

دور منظمة الإنتوساي في القضایا الدولیة وعلى الأخص ما یتعلق منها  على الصعید الدولي الذي توج بتفعیل

بمتابعة تنفیذ أهداف التنمیة المستدامة، والقضایا المتعلقة بمكافحة الفساد، وذلك من خلال الإتصال والتعاون 

 .المباشر مع منظمة الأمم المتحدة ومكاتبها الأقلیمیة المعنیة بهذا الخصوص
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شاملة لمهنة التدقیق فى القطاع العام ) وهى تحمل دلالات INTOSAIالمبادىء ( -

وتتعلق تحدیداً بوظائف ومهام الأجهزة العلیا للرقابة والمتطلبات الواجب توفرها  ،الحكومى

 حتى تتمكن من ممارستها بشكل مهنى.

تشمل المبادىء والقواعد والممارسات الأساسیة التى اعتبرتها  :)ISSAISالمعاییر ( -

 الإنتوساى قابلة للتطبیق عالمیاً فى مستوى أصناف المهام الرقابیة .

) هى عبارة عن توجیهات علمیة وتفصیلیة غیر ملزمة لمساندة تطبیق GUIDSالإرشادات ( -

 ،رقابة الإلتزام ،رقابة الأداء ،ةمعاییر الإنتوساى ضمن مختلف أصناف الرقابة (الرقابة المالی

 الرقابة البیئیة ...) . ،الرقابة على تقنیة المعلومات

تشمل تحدید المتطلبات الدنیا بخصوص المهارات والمعارف المطلوب  :)COMPالكفاءة ( -

  توفرها لدى المدققین فى القطاع العام الحكومى .

-٢٥بموسكو فى الفترة ما بین خُصص المؤتمر الثالث والعشرون (الإنكوساى) المنعقد 

لمناقشة الطریقة التي یمكن بها لكل جهاز أعلى للرقابة المالیةِ والمحاسبة  ٢٠١٩سبتمبر عام ٢٧

على المستوى الوطني مواكبة تطورات التدقیق في القطاع العام والتقدم التكنولوجي للاستمرار في 

مة عبر تأمین إشراف خارجي تحقیق غرضه، وتلبیة احتیاجات أصحاب المصلحة وإضفاء قی

تحقیق الأهداف الوطنیة المتفق علیها، بما في ذلك تلك المرتطبة بأهداف التنمیة مستقل على 

  .المستدامة

بهدف تأمین القیمة والمزایا، یجب أن تتمكن الأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة 

لمواجهة التحدیات الناشئة. ویتعین على والإنتوساي من تطبیق نُهج جدیدة والإستفادة من الفرص 

  .الأجهزة الإستجابة لعالم متغیر من الحوكمة وبذلك تلبیة التحدیات الوطنیة والعالمیة الناشئة

أوجدت التغییرات الأساسیة في التدقیق في القطاع العام والسیاسة العامة حول العالم بیئة 

وتتضمن هذه  ،للرقابة المالیة والمحاسبة جدیدة وتوقعات جدیدة بالنسبة إلى الأجهزة العلیا

  ):١التغییرات الأخیرة في البیئة المذكورة بالنسبة إلى الأجهزة(

) وأهداف التنمیة المستدامة من  ٢٠٣٠( خطة ٢٠٣٠(أ) اعتماد خطة التنمیة المستدامة  

  جانب جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

  (ب) ثورة البیانات.

                                                           
منشور بالموقع  ٢٠١٩سبتمبر  ٢٧-  ٢٥مؤتمر الإنكوساى الثالث والعشرون، إعلان موسكو،  - ١

  :للإنتوساى الإلكترونى

https://www.intosai.org/ar/  
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  الإنتوساي للتوجیهات والإصدارات المهنیة.(ج) اعتماد إطار 

  (د) التوقعات والموجبات المتأتیة عن مبدأ المعیار الدولي للأجهزة العلیا للرقابة المالیة .

 ،إحداث فارق في حیاة المواطنین -(هـ) قیمة الأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة ومزایاها 

تدقیق ذات جودة واعتماد نُهج تدقیق جدیدة وتتطلب من وتحتّم الظروف اللمعاصرة القیام بعمل 

  .الأجهزة التعمق أكثر فأكثر في إعادة التفكیر في دورها في عملیات المساءلة الحكومیة

یمثل تراكم البیانات المتسارع باستمرار والتطورات السریعة التغیُّر في التكنولوجیا 

التدقیق في القطاع العام، وتطویر  والاتصالات تحدیات وفرص فى آن معاً لتحسین جودة

كفاءته، وتحفیز اتجاهه الإستراتیجي، وتالیاً زیادة قیمة الأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة 

بالنسبة إلى أصحاب المصلحة المتعلقین بها وتعزیز الثقة في المؤسسات العامة في جمیع أنحاء 

قرارها رقم  ٢٠١٥سبتمبر  ٢٥مة للأمم المتحدة في وفى هذا الإطار اعتمدت الجمعیة العا ،العالم

تشجیع وتحسین كفاءة الإدارة العامة وخضوعها للمساءلة وفعالیتـها حول " ٦٩/٢٢٨

  ) . ١( "وشفافیتها من خلال تعزیز المؤسسات العلیا لمراجعة الحسابات

طرح المؤتمر الثالث والعشرون للمنظمة (الإنكوساى) المنعقد بموسكو الفرضیة 

تختلف قدرات الأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة والسیاقات التي تعمل  :والإشكالیة الأتیة

فیها ومهامها، ولكنها تواجه جمیعها تحدیات متشابهة. فكیف تستجیب للطلب العام على إدارة 

یق وكیف تتعامل بشكل مناسب مع التعقیدات الحكومیة لتحق ؟الموارد العامة بفعالیة وكفاءة

الأهداف الوطنیة وأهداف البرامج والسیاسات والإستراتیجیات؟ وكیف یمكن للأجهزة العلیا للرقابة 

  منه؟المالیة والمحاسبة والإنتوساي التعامل مع التغییرات التي تحدثها ثورة البیانات والرق

للأجهزة  تتوقف الإتجاهات المستقبلیة للتدقیق في القطاع العام الحكومى على الإلتزام القوي

  :العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة والإنتوساي بما یلي

تلك وفیر إشراف خارجي مستقل على تحقیق المستهدفات المتفق علیها وطنیاً بما فیها ت -

 .المرتبطة بأهداف التنمیة المستدامة

  الإستجابة بفعالیة للفرص الناجمة عن التقدم التكنولوجي.  -

الأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة على المساءلة والشفافیة تعزیز التأثیر الذي تحدثه  -

   .للإدارة العامة

   

                                                           
  ، سالف الذكر .٢٠١٩إعلان موسكو، مؤتمر الإنكوساى الثالث والعشرون سبتمبر  - ١
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 المطلب الثانى

 العلیا للأجهزة الدولي المعیار تطبیق دلیل

  المالیة الرقابة بشأن للرقابة 

 ضمن المالیة الرقابة بشأن ،للرقابة العلیا للأجهزة الدولي المعیار إعمال تطبیق وضع

 والمحاسبة المالیة العلیا للرقابة للأجهزة الدولي المعیار إعمال مبادرة من الأولى المرحلة

 الانتوساي تنمیة لمبادرة التابعة الانتوساي معاییر إعمال مبادرة برنامج باسم أیضا والمعروف

 تنفیذ أثناء للرقابة العلیا الأجهزة تواجهها أن یحتمل التي والمؤسسیة الإستراتیجیة لمعالجة القضایا

 .به المعمول والمحاسبة المالیة العلیا للرقابة للأجهزة الدولي المعیار وفق المالیة الرقابة مهام

 للأجهزة الدولي المعیار إعمال في الشروع قبل للرقابة، العلیا الأجهزة تستوعب أن المقترح وكان

 إلى على القائمة الرقابیة للمهام ةالداعم والخارجیة الداخلیة البیئة والمحاسبة، للرقابة المالیة العلیا

 في المعیار إعمال دلیل یتوغل لم ولذلك ،والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولي المعیار

 بالإضافة إلى ذلك ،)المنهجیات أو المقابلة، المواد التطبیقیة أو( وتطبیقاتها المالیة الرقابة معاییر

 إرشادي یمكن دلیل إلى بحاجة للرقابة العلیا الأجهزة بأن إفادة تلقت الانتوساي تنمیة مبادرة فإن

 للرقابة العلیا للأجهزة الدولي بالمعیار تمتثل رقابیة مهام تنفیذ في استخدامه المالیین للمراقبین

  .)١والمحاسبة ( المالیة

 في الموثوقة الدولیة المعاییر هي والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة المعاییر

 المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة المعاییر وتتكون ،الحكومى العام القطاع على الرقابة

 :من والمحاسبة

 والأنواع العام القطاع على الرقابة تعریف تمثل التي الأساسیة والمفاهیم المبادئ مجموعة 

 .والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة المعاییر تدعمها التي للمهام المختلفة

                                                           
إن دلیل تطبیق المعاییر الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة عبارة عن منهجیة رقابة وهو  -  ١

یحتوى على شرح لمسار الرقابة المالیة وعلى نماذج أوراق عمل الرقابة تم تصمیمها لتیسیر إنجاز مهمة 

العلیا  توى الرابع من المعاییر الدولیة للأجهزةالرقابة علمیاً، ویمكن للأجهزة العلیا للرقابة التى اعتمدت المس

للرقابة الخاصة بالرقابة المالیة كمعاییر رسمیة استخدام هذا الدلیل وتكییفه لإجراء الرقابة المالیة، وتغطى 

المنهجیة المقترحة بالدلیل بإستضافة الأعمال الرقابیة التى یجب إنجازها وتوثیقها على مستوى مهمة الرقابة، 

تعبعت مبادرة تنمیة الإنتوساى البرتوكول الخاص بها بشأن ضمان وجودة المنافع العامة العالمیة عند وقد ا

   للمزید انظر مبادرة تنمیة الإنتوساى على الموقع الإلكترونى:إعداد الإصدار، 

-implementation-goods/issai-public-library/global-https://www.idi.no/en/idi

handbooks-implementation-initiative/issai  
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 عالمیا للتطبیق قابلة مهنیة مبادئ باعتبارها الانتوساي حددتها التي الأساسیة المبادئ. 

 هذا المبادئ، تلك مع للرقابة العلیا الأجهزة كافة في الرقابیة الممارسات تتوافق أن ویجب

 .العام القطاع على للرقابة محلیة معاییر أي بجانب

 یجب والتي الرقابیة المهمة مستوى على والمتطلبات المؤسسي المستوى على المتطلبات 

 بالامتثال صرحوا إذا لها الامتثال التوالي على المراقب وعلى للرقابة العلیا الأجهزة على

 .)المحلیة المعاییر من بدلا والمحاسبة( المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة للمعاییر

 تطبیق ومطبقة مفهومة والمتطلبات الأساسیة المبادئ أن ضمان بهدف التطبیقیة المواد 

  .الفردیة المهام ظروف في ملائم

 :في للرقابة العلیا الأجهزة تدعم التوجیهات الإرشادیة للرقابة الدولیة

o الدولیة المعاییر وإعمال التنظیمیة بالشروط المتعلقة الممارسات في المؤسسي الأداء تعزیز 

 .والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة

o العلیا للأجهزة الدولیة المعاییر مع بالتوافق الكفاءات لتطویر لتهدف وبرامج آلیات تنفیذ 

 .والمحاسبة المالیة للرقابة

 :في المراقب المالى كذلك تدعم التوجیهات الإرشادیة للرقابة الدولیة

 الممارسات في والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة المعاییر تطبیق كیفیة -

 .الالتزام رقابة أو الأداء رقابة أو المالیة الرقابة بإجراءات المتعلقة

 الممارسات في والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة المعاییر تطبیق كیفیة -

 .الأخرى المهام بإجراءات المتعلقة

 المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة المعاییر وتطبیق محدد رقابي موضوع تفهم -

  .الصلة ذات والمحاسبة

 للرقابة الأساسیة المبادئ )١٠٠ة (والمحاسب المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولي المعیار

 والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولي المعیار سلطة من كلا تحدد "العام القطاع على

 المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة المعاییر إلى امتثاله على الحجة إقامة للمراقب یمكن وكیف

 یفعل والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولي المعیار وهذا المراقب، تقریر في والمحاسبة

 كل في للتطبیق القابلة الأساسیة المبادئ فیقدم :معاییر صورة في الأساسیة الانتوساي مبادئ

  .سیاقها أو لشكلها اعتبار دون العام، القطاع على الرقابة مهام

 الأساسیة ) المبادئ٢٠٠( والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولي المعیار یستند

 السیاق في لتطبیقها المبادئ هذه التطویر على من مزید ) ویضیف١٠٠المالیة إلى ( للرقابة

الحكومى  القطاع على للرقابة العامة المبادئ )١ویوضح الجدول رقم( ،المالیة بالرقابة المختص



٢١٨ 
 

 الرقابة متطلبات وبین بینها ) والرابط١٠٠والمحاسبة( المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولي المعیار

  .)١( تحدیداً  المالیة

   ) ١جدول رقم (

 الدولي في المعیار علیها منصوص هي كما الحكومى القطاع على للرقابة العامة المبادئ

 المالیة الرقابة متطلبات وبین بینها والرابط )١٠٠والمحاسبة( المالیة للرقابة العلیا للأجهزة

  .تحدیدا

المتطلبات التفصیلیة المتعلقة بالمبادىء العامة فى المعیار   )١٠٠شرح المبدأ فى المعیار (  للرقابة المالیة المبادىء العامة

  )١٨١٠- ١٢٠٠والمعاییر ( )٢٠٠(

 الأخلاقیات المبدأ الأول 

  والاستقلالیة

 الأخلاقیة للمتطلبات الامتثال المراقبین على یتعین

  .بالاستقلالیة والتمتع الصلة ذات

 200 و 130 ) والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیین المعیارین

 المهمة مستوى في المهنیة للأخلاقیات قواعد لوجود منفصل اشتراط یوجد لا(

 التي للرقابة العلیا الأجهزة في المراقبین على ینبغي هذا، من وبالرغم .الرقابیة

 هذا في والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة المعاییر تعتمد

 للرقابة الدولیة المعاییر تطبق التي أو الموثوقة معاییرها باعتبارها المستوى

ISA5 ) والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولي المعیار راجع 

 المحترفین للمحاسبین المهنیة الأخلاقیات بقواعد یلتزموا أن ، 200:13

 —(IESBA) للمحاسبین الأخلاقیة للمعاییر الدولي المجلس عن الصادرة

 المعاییر بنفس تطالب والتي المحلیة المتطلبات اعتماد أو — IESBA قانون

  .الأقل على

 والعنایة المهني الحكم المبدأ الثانى

  المهني والشك الواجبة

 المهني السلوك على یحافظوا أن المراقبین على یجب

 والعنایة المهني والحكم الشك بتطبیق المناسب

  .الرقابة عملیة طوال الواجبة

 1200 و 200 ) والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیین المعیارین

) 

 وفقًا الرقابة عملیة ینفذوا أن المراقبین على یجب  الجودة مراقبةالمبدأ الثالث 

  .الجودة لرقابة المهنیة للمعاییر

 ،200 ،140 ) والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة المعاییر

1200، 1220 )  

 الرقابة فریق إدارة المبدأ الرابع

  مهاراته

 أو الضروریة المهارات المراقبون یملك أن ینبغي

  .علیها للحصول القدرة لدیهم تكون

 ،1200 ،200 )والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة المعاییر

1220 )  

 تقریر بتقدیم المرتبطة المخاطر إدارة للمراقبین ینبغي  الرقابة مخاطر المبدأ الخامس

  الرقابة، المُحیطة الظروف ظل في سلیم غیر

 ،1000 ،200 )والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة المعاییر

1315 )  

 خلال النسبیة الأهمیة المراقبون یراعي أن ینبغي  النسبیة الأهمیة المبدأ السادس

  الرقابة عملیة

 1320 و 200 )والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیین المعیارین

)  

 تضم بحیث الرقابة وثائق إعداد المراقبین على ینبغي  التوثیق المبدأ السابع

 إنجازه تم الذي للعمل واضح فهم لتقدیم كافیة تفاصیل

 الوصول تم التي النهائیة والنتائج المجمعة وللأدلة

  .إلیها

 1230 و 200 )والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیین المعیارین

  بالكامل المعیار ،

 عملیة خلال فعالا تواصلاً  المراقبون یقیم أن ینبغي  التواصل المبدأ الثامن

  الرقابة

 ،1200 ،200 )والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولي المعیار

1210، 1240، 1260، 1265  

                                                           
 الرقابة مستوى في المبادئ هذه یحدد )١٠٠( والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولي المعیار - ١

 بالإضافة )٢٠٠(والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا الدولي للأجهزة والمعیار ككل، م الحكومىالعا القطاع على

 یقدم المهمة في مستوى ) ١٨١٠ – ١٠٠٠والمحاسبة ( المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولي المعیار إلى

  الحكومى . العام القطاع على المالیة الرقابة لمتطلبات التحدید من مزید

 



٢١٩ 
 

 عملیة وأثناء رقابیة مهمة في الشروع قبل ) تطبق١بالجدول رقم ( المذكورة المبادئ

 إلى للرقابة الجهاز الأعلى یحتاج للرقابة، العامة بالمبادئ الالتزام ضمان أجل ومن .الرقابة

   .الخاصة الجهاز بیئة سیاق في المبادئ تُعرِّف مطبقة إرشادیة وأدلة سیاسات

 :طرق بثلاثة الموثوقة المعاییر لتطویر كأساس تلك المبادئ استخدام یمكن

 المعاییر تطویر في للرقابة الأعلى الجهاز إلیه یستند كأساس. 

 المتوافقة . الوطنیة المعاییر اعتماد علیه یقوم كأساس 

 المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة للمعاییر العامة الرقابة إرشادات لاعتماد كأساس 

 كمقاییس للرقابة المالیة . ( ISSAI )والمحاسبة

  

 المطلب الثالث

  تطبیق المعاییر الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیةدلیل 

 الخاصة برقابة الإلتزام

 وتعد دول مختلفة فى شامل ودستورى نظام قانونى من جزء للرقابة العلیا تعتبر الأجهزة

 العلیا للرقابة الأجهزة أن كما ،التشریعیة والعموم الأجهزة فیها بما عدة أطراف تجاه مسئولة

 التحقق من أجل من مناسبة منهجیات ومعاییر واستعمال عملها وتنفیذ مجال تخطیط عن مسئولة

 بمسئولیتها وتقوم تفویضاتها القانونیة وتحقق العامة فى الأنشطة والشفافیة المساءلة تعزز أنها

  .) ١وموضوعى ( بشكل كامل

 لأدوارها أفضل فهم كیفیة تعزیز هو للرقابة العلیا تواجه الأجهزة التى التحدیات أهم من

 القانونیة تفویضاتها وأطرها مع وتماشیا ، العموم والحوكمة ضمن تمعالمج فى المختلفة ومهامها

 أن المناهج كما ومفیدة متاحة تكون أن للرقابة یجب العلیا الأجهزة فان معلومات تحكمها التى

التواصل  الأجهزة هذه على یجب شفافة كما تكون أن یجب وأنشطتها ومنتجاتها بعملها الخاصة

  .العامة فى الساحة حاضرة تكون وان المهتمة وباقى الأطراف الإعلام وسائل مع بانفتاح

 قوة هى الشفافیة أن الجیدة إذ الحوكمة فى مهمین عنصرین والشفافیة المساءلة تعد

 المساءلة فصل ولایمكن .المساءلة وتعزز وتحسن الحوكمة الفساد تحارب أن مؤثرة تستطیع

 بالتقاریر كإعلام الجمهور الحالات معظم فى نفس الإجراءات كلاهما تشمل إذ والشفافیة بسهولة

 أو إجراء تعریف فى فصله امر یصعب مام جوانب بمجموعة یتفرد منهم المثال فكل سبیل على

 .واحد

                                                           
عام  ١٩٩/٢٠٢الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى الأعداد  –مجلة نصف سنویة   -الرقابة الشاملة  - ١

٢٠١٦ . 



٢٢٠ 
 

 التى والإجراءات التنظیمى والإستراتیجیة والهیكل بالإطار القانونى المساءلة مفهوم یرتبط

   :)١( ةالعلیا للرقاب الأجهزة أن تضمن أن من شأنها

 .أداؤها وتقییم مواردها بتوزیع المتعلقة القانونیة بواجباتها تفى -

وتصرفاتها  وإجراءاتها إلى خطواتها بالإضافة العام المال استخدام وكفاءة قانونیة عن تفصح -

 .لمواردها واستخدامها

 .أعمالهم مسئولون عن الجهاز وموظفو الجماعیة المؤسسات وأعضاء الجهاز رئیس -

 وواضحة موثوقة العام بطریقة بالإفصاح للرقابة العلیا بقیام الأجهزة الشفافیة مفهوم یتعلق

 وعملیاتها واستراتیجیاتها المالیة وإدارتها القانونیة وأنشطتها وتفویضاتها أوضاعها ومفیدة عن

 الرقابة واستنتاجاتها عملیات نتائج عن الإفصاح العام ضرورة الشفافیة یلزم مفهوم كما وأدائها

  .للرقابة العلیا الأجهزة المعلومات حول على الحصول من مكین العموم إلى بالإضافة

وتختلف عن الأنواع  ،تعتبر رقابة الإلتزام النشاط الأساسى لمعظم الأجهزة العلیا للرقابة

أن الجهات محل الرقابة أو المواضیع المحددة  الأخرى من الرقابة فى أنها تهتم بالتأكید على

ویمكن إجراء رقابة  ،تلتزم بالقوانین المتبعة واللوائح والإجراءات وشروط العقود أو الإتفاقات

  ) . ٢الإلتزام كنشاط فردى أو دمجها بالرقابة المالیة أو رقابة الأداء (

 الدولیة المعاییر بإعمال یختص دلیل أول ٢٠١٤ عام الانتوساي تنمیة مبادرة وضعت

 مبادرة برنامج من خلال وذلك ،الالتزام برقابة والمحاسبة الخاصة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة

  على المستوى قائماً  الوقت ذلك في الدلیل وكان  .للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة المعاییر إعمال

 المعیار سلسلة الالتزام، لرقابة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة المعاییر من القدیم ٤

 الخاصة والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا الدولیة للأجهزة بالمعاییر حالیًا استبدلت(  ،٤٠٠٠

و  ١٠٠  المعیار وهو للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة المعاییر من ٣ والمستوى ،)الالتزام برقابة

 الدلیل في الموضحة الرقابة منهجیة علیه بنیت الذي الأساس المعاییر هذه قدمت وقد. ٤٠٠

  .)٣الالتزام ( لرقابة الأول

                                                           
عام  ١٩٩/٢٠٢الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى الأعداد  –مجلة نصف سنویة   -الرقابة الشاملة  - ١

٢٠١٦ 
طبیق العملى الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات فى مصر دلیل مفاهیم رقابة الإلتزام فى سیاق الت - ٢

 وما بعدها . ٢ص  ٢٠١٥عام 
 المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة المعاییر یغطي 1 فالفصل .الدلیل هذا في فصول سبعة ثمة -٣

 العلیا للأجهزة الدولیة المعاییر منظور من الالتزام رقابة مفاهیم الالتزام ویوضح برقابة الخاصة والمحاسبة

 على الالتزام رقابة أجل من اللازمة حول الاعتبارات إرشادات فیقدم 2 الفصل أما .والمحاسبة المالیة للرقابة

 .للرقابة الأعلى الجهاز مستوى على الالتزام لرقابة التخطیط 3 الفصل ویوضح .للرقابة الأعلى الجهاز مستوى



٢٢١ 
 

 اعتمدت ، ٢٠١٤ والمحاسبة عام المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولي عُقد المؤتمر

 الجدید ٤٠٠٠ المعیار ) الانتوساي( والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة المنظمة

 على ٤٠٠٠ المعیار ویشتمل الالتزام، لرقابة الرسمي المعیار وباعتباره .الالتزام برقابة الخاص

 للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة المعاییر لإعمال دعمها وفي ،السابق المعاییر عن رئیسیة تغییرات

 إعمال دلیل مراجعة في ذلك بعد الانتوساي تنمیة مبادرة شرعت ،برقابة الالتزام الخاصة المالیة

 على طرأت التي التغییرات لتوضیح الالتزام برقابة الخاصة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة المعاییر

على  المبنیة الحالیة الرقابة منهجیة یتضمن حیث العملیة، تلك حصاد الدلیل هذا ویعد  .المعاییر

  .للرقابة العلیا الأجهزة تنفذها التي الالتزام رقابة مهمات على تطبیقها یمكن التي ٤٠٠٠ المعیار

 رقابة عملیة فهم على المستخدمین أو المراقبین مساعدة في الدلیل هذا من الهدف یتمثل

 إلى بالإشارة٤٠٠٠ والمحاسبة المالیة للرقابة للأجهزة العلیا الدولي المعیار على القائمة الالتزام

 و ،٤٠٠٠ رقم المعاییر على بناءً  الالتزام رقابة المقدمة التفسیرات وتمثل .والأمثلة التوضیحات

 التقاریر إعداد ومتطلبات لصلاحیتها وفقا ،للرقابة العلیا الأجهزة تعتمد وقد ، ٤٠٠و  ١٠٠

 والبیئة للبلد المحلي السیاق مع یتماشى فیما الدلیل هذا المقدمة في الإرشادات بها، الخاصة

  .الرقابیة مهماتها لتلائم وتكیفها

 بالمرجعیات الرقابة موضوعات أحد التزام لمدى مستقلة تقییم عملیة هي الالتزام رقابة

 المالیة والمعاملات الأنشطة كانت إذا ما الالتزام بتقییم رقابة وتنفذ، معاییر باعتبارها المعنیة

  .)١الرقابة( محل الجهة تحكم التي المرجعیات مع الجوهریة، الجوانب كافة في تتفق، والمعلومات

 یقومحیث  ،الحكومى القطاع رقابة تعریف على الالتزام رقابة تعریف ویبنى ،هذا

 القائمة المعاییر عن الابتعاد أو الجوهریة الانحرافات بالبحث عن ،الالتزام رقابة في المراقبون

  .المثالیة الممارسات أو المالیة الإدارة مبادئ أو واللوائح إلى القوانین تستند التي

                                                                                                                                                                      

 وتقییمها الأدلة وجمع للارتباط والتخطیط الفردیة الرقابة عملیة 6 الفصل إلى 4 الفصل من نتتبع بینما

للمزید انظر مبادرة  .العمل وأوراق الرقابیة المهمة توثیق 7 الفصل ویوضح .التقاریر إعداد إلى بالإضافة

   تنمیة الإنتوساى على الموقع الإلكترونى:

-implementation-goods/issai-public-library/global-https://www.idi.no/en/idi

handbooks-implementation-initiative/issai  
 برقابة الخاصة والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة ) من المعاییر ١٢,٤٠٠المعیار(  - ١

   الالتزام، منشور بالموقع الإلكتورنى من مبادرة تنمیة الإنتوساى على الموقع الإلكترونى:

-implementation-goods/issai-public-library/global-https://www.idi.no/en/idi

handbooks-implementation-initiative/issai 



٢٢٢ 
 

 إذ ،العامة الأموال إدارة في متأصلاً  الرقابة مفاهیم تأسیس یعد،الالتزام رقابة فى سیاق

 النظام من یتجزأ لا لكنها جزء ذاتها، حد في هدفًا الرقابة تعد ولا ،إنهأم العامة الأموال إدارة أن

 وكفاءة الشرعیة مبادئ وانتهاكات المقبولة بالمعاییر الالتزام عدم كشف إلى یهدف الذي التنظیمي

 .الفردیة الحالات في الممكن التصحیحي الإجراء لاتخاذ مبكرًا واقتصادها وفعالیتها المالیة الإدارة

 اتخاذ أو التعویضات لأخذ فرصة ویعطي المسؤولیة یقبلون المسؤولون یجعل أن شأنه من وهذا

   .) ١الأقل ( على وقوعا أصعب جعلها أو الانتهاكات هذه مثل لمنع الخطوات

 والإدارة والمساءلة الشفافیة مبادئ استیفاء ضمان في مهمًا دوراً الالتزام رقابة تلعب

 إذا عمّا المعتمدة التقاریر إعداد خلال من الشفافیة مستوى من الالتزام رقابة كما ترفع .الجیدة

 من تعزز أنها كما .لا أم بها المعمول المرجعیات بموجب إنفاقها تم قد العامة الأموال كانت

 اتخاذ في المعلومات هذه وتساعد .ومخالفتها بالمرجعیات الالتزام عدم عن بالإبلاغ المساءلة

 من الالتزام رقابة تعزز بینما .أعمالهم عن الحكومیین الموظفین ومساءلة التصحیحیة الإجراءات

 مدى وتقییم والقوانین للوائح المخالفة والأعمال نقاط الضعف تحدید خلال من الرشیدة الإدارة

  ).٢(الموظفین انضباط

 الأنشطة كانت إذا ما بتقییم وتنفذ المخاطر على قائمة مهمة الالتزام رقابة تُعد

 تحكم التي بالمرجعیات تلتزم  -الجوهریة جوانبها كافة من- ت والمعلوما المالیة والمعاملات

 فیما والعلاقة الالتزام برقابة المعنیة الأطراف أیضًا القواعد وتحدد  .لا أم الرقابة محل الجهة

 على الحصول إلى فیها المراقب یهدف الأطراف ثلاثیة علاقة على الالتزام رقابة وتقوم .بینها

 عدا المستهدفین المستخدمین ثقة تعزیز به یقصد استنتاج للوصول إلى وكافیة مناسبة رقابة أدلة

  . ٣ تقییمها أو للمعاییر وفقًا ما موضوع قیاس عن المسؤول الطرف

 للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة فى إطار المعاییر ،الحكومى القطاع رقابة عملیات تتضمن

 ,والمراقب المسؤول وهم (الطرف منفصلة أطراف ثلاثة ،الالتزام برقابة الخاصة والمحاسبة المالیة

  ).٤( )المستهدفینو  )المستخدمین ( المستخدم

                                                           

مبادة تنمیة الإنتوساى،  الالتزام برقابة الخاصة والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة المعاییر - ١

    ٨مرجع سابق الذكر ص 
الالتزام مبادة تنمیة الإنتوساى،  برقابة الخاصة والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة المعاییر - ٢

    ٨مرجع سابق الذكر ص 
 .١٥المرجع السابق ص  - ٣
 )للرقابة الخاضعة الحكومیة الجهة إلى یشیر وبالتالي (الحكومة موظفي المسؤول بالطرف یقصد - ٤

 المستهدفین، بالمستخدمین ویقصد للرقابة، الأعلى الجهاز إلى المراقب الرقابة،ویشیر موضوع عن المسؤولین

 المشرّع یعد من الدول، عدید وفي .لها الرقابة تقریر بإعداد المراقب یقوم التي الفئات أو المؤسسات أو الأفراد



٢٢٣ 
 

 الدعم توفیر خلال من محددة مهام لتنفیذ الحكومة التشریعیة السلطة تخول ما عادةً 

 إدارة مسؤولیة وتقع .الأموال هذه إنفاق في للتحكم قانوني إطار ووضع المیزانیة من المالي

 ممارسات أن ورغم ، .)الحكومة موظفي( الحكومة  من التنفیذي الفرع عاتق على العامة الأموال

 وضع أن إلا ،التشریعیة الهیئة رقابة تحت النظریة الناحیة من تقع لسلطاتهم الحكومیین الموظفین

 الجهات وفاء كیفیة حول المعلومات تلقي على العملیة الناحیة من یعتمد الرقابة هذه

 بهدف وأنشطتها الجهات حول لمعلومات التشریعیة وتحتاج الهیئات بها، الخاصة بالصلاحیات

  ) .١ب (المراق باعتباره للمستخدمین المعلومات هذه للرقابة الأعلى الجهاز ویقدم القرار، صنع

 من الرئیسي الهدف فإن ،والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولي للمعیار وفقًا

 كانت إذا ما حول بالمعلومات المستهدفین )المستخدمین ( المستخدم تزوید هو الالتزام رقابة

 التشریعیة والأعمال والقوانین ،البرلمانیة بالقرارات تلتزم للرقابة الخاضعة الحكومیة الجهات

 الصلة ذات المرجعیات جمیعها وتشكل لا، أم علیها المتفق والبنود الموضوعة والقوانین والسیاسة

    ) .٢للرقابة ( ستخضع التي الجهة - الرقابة موضوع تحكم التي

           

  المطلب الرابع

  العقود الحكومیةالمبادىء العامة لعملیات تدقیق 

استمرار حجم انفاق المشتریات من قبل أغلب الحكومات عبر العالم، تزداد كذلك بیتزاید 

الحالة للرقابة الفاعلة من قبل منظمات التدقیق. على الرغم من أهمیة النظم التي تستخدمها 

اف الحكومات للحصول على البضائع والخدمات، فانهم بشكل عام یملكون العدید من الأهد

  المسائلة والفاعلیة والشفافیة. منهالمشتركة، متض

عندما لا تبلغ نظم المشتریات الحكومیة التوقعات، فان هنالك الكثیر من التبعات غیر 

المرغوب بها. ومن ابرزها، عدم تسلیم البضائع والخدمات التي تحتاجها الوكالات أو الاشخاص 

ویمكن ان تواجه  .الذین یخدمونهم في الوقت المحدد عندما لا تعمل نظم المشتریات كما یراد لها 

كومات التي تعاني من ضغوط الموازنة العامة تحدیات كبیرة. كما یمكن ان یعاني التطور الح

                                                                                                                                                                      

هذا  یكون قد للمعاییر ووفقًا ذلك، ومع  .المستهدف الرئیسي المستخدم التشریع تصدر التي الهیئة أو

 . الناس عامة أو بالحوكمة المكلفین أو الرقابیة الجهات هو أیضًا المستخدم
الالتزام مبادة تنمیة الإنتوساى،  برقابة الخاصة والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة المعاییر -  ١

   . ١٠،١١سابق الذكر ص مرجع
 برقابة الخاصة والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة المعاییر ) من ٤٠٠٠ – ٢٣المعیار ( - ٢

    . ١٠،١١الالتزام مبادرة تنمیة الإنتوساى، مرجع سابق الذكر ص
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الاقتصادي. إن تنفیذ المشاریع الدولیة التي تتمثل فى البنى التحتیة أو اغاثة منكوبي الكوارث 

  .یمكن ان تكون على المحك. بسبب تراجع ثقة العموم بقدرة الحكومات على التنفیذ بفاعلیة

خلال السنوات العشرة  ،القضایا المرتبطة بتحسین نظم المشتریات الحكومیة أصبحت

الماضیة، أحد بنود جدول الاعمال المهمة لهذه المنظمات المعتمدة مثل الأمم المتحدة 

(UN)ومنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة OECD  والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمیة

) ٩لى في أوروبا وغرفة التجارة الدولیة. فعلى سبیل المثال، المادة (ومنظمة الأمن والتعاون الدو 

تُلزم الدول المصدقة على اتخاذ  ٢٠٠٣من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

"الأجراءات اللازمة لتهیئة نظم مشتریات مناسبة بناءً على معاییر الشفافیة والتنافس وموضوعیة 

 ٢٠١٢في  G20 وة على ذلك نص البیان الرسمي للمشاركین في قمةلعملیة صنع القرار". علا

في لوس كابوس بالمكسیك على إعتبار التقییم المستقل لنظم المشتریات العامة الحكومیة أحد 

 ) .١المتطلبات الخمسة (

إن مثل هذا الإهتمام الكبیر لقضایا المشتریات الحكومیة من قبل المجتمع الدولي بعید  

ن العرضیة. حیث یبلغ حجم سوق المشتریات الحكومیة للدول الأعضاء في منظمة كل البعد ع

بینما  ،) GDP( % من الناتج المحلي الإجمالي١٥% إلى ١٠التعاون والتنمیة الإقتصادیة من 

% في المائة من ٣٠% إلى ٢٥یبلغ في الدول النامیة والدول ذات الإقتصادیات الإنتقالیة من 

  .)٢الإجمالي(الناتج المحلي 

إذ إن  أهمیة المشتریات الحكومیة لا یمكن قیاسها من خلال الأرقام وحدها.غیر إن 

الطریقة التي تنفذ بها الحكومة أنشطتها الخاصة بالمشتریات عادة ما تعكس العقد الإجتماعي 

بین الدولة ومواطنیها. إن نظم المشتریات الحكومیة هي إلى حد كبیر من خلق عملیة سیاسیة 

ن القیم. یحدد توازن أحیاناً بین الطلبات المنافسة للفاعلیة والعدالة والمنافسة والمساءلة وغیرها م

كل بلد رصیده الخاص لهذه القضایا اعتمادا على احتیاجات الفرد والظروف والإولویات. على 

سبیل المثال، تضع بعض الدول قسط على التسلیم في الوقت المناسب للسلع والخدمات 

المطلوبة، في حین یركز الآخرین على منع الفساد. في العدید من الدول، نجد أن نظام 

یات لیس مجرد وسیلة للحصول على السلع والخدمات ولكنه أیضا آلیة لتحقیق أهداف المشتر 

  .السیاسات المختلفة

لتلبیة  تقییم فاعلیة المشتریات یعتبر الهدف الإستراتیجي لإجهزة الرقابة العلیا هو

احتیاجات الجمهور. حتى الآن، جمعت العدید من أجهزة الرقابة العلیا خبرة كبیرة في تدقیق 

                                                           
  .  ٢٠١٦) إبریل ٤٣المجلد رقم (  –الإنتوساى  –المجلة الدولیة للرقابة المالیة الحكومیة  - ١
  .  ٢٠١٦) إبریل ٤٣المجلد رقم (  –الإنتوساى  –المجلة الدولیة للرقابة المالیة الحكومیة  - ٢
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والتي تتلخص في المواد المنهجیة ذات الصلة. وقد تم نموذج أداء المشتریات  ،العقود الحكومیة

والذي یعد أحد المستندات المهمة والمفیدة، وتم تحدیثه بشكل منتظم من قبل فریق العمل 

تدعوا  .للمشتریات الحكومیة للجنة اتصال أجهزة الرقابة العلیا لدول أعضاء الإتحاد الإوروبي

الحاجة إلى مجموعة من المبادئ لتوجیه إجراء عملیات تدقیق المشتریات الحكومیة. تعكس هذه 

المجموعة من المبادئ الأهداف الأساسیة المشتركة بین نظم المشتریات الحكومیة وتوفیر إطار 

ونظراً لضخامة  ،عمل لتمكین مجتمع التدقیق من مساءلة الحكومات عن تحقیق تلك الأهداف

شتریات العامة وتعقید القضایا في هذه المنطقة الحساسة للغایة، فانه یبدو من المعقول سوق الم

إشراك أعضاء الإنتوساي على الصعید العالمي لوضع منهج ومبادئ منسقة لعملیات تدقیق 

  .) ١فاعلة للعقود العامة الحكومیة (

متحدة فكرة لتدقیق قدما الجهاز الرقابي الروسي ومكتب المساءلة الحكومیة للولایات ال

) لمجلس ٦٣العقود العامة لوضع مبادىء عامة لعملیات تدقیق تلك العقود في الإجتماع رقم (

وتم دعم هذه الفكرة من قبل رئیس مجلس ادارة  ،م٢٠١٢ادارة انتوساي في تشنغدو، الصین عام 

لإنتوساي ولتنفیذ منظمة الإنتوساي والأمین العام لمنظمة الإنتوساي ولجنة تبادل المعرفة في ا

هذه المبادرة، خططت غرفة حسابات الإتحاد الروسي لإنشاء فریق عمل لتدقیق العقود العامة 

  :)٢( لتحقیق الأهداف التالیة، وذلك الحكومیة

وضع مجموعة مشتركة من المبادئ لتدقیق المشتریات العامة الحكومیة بما یتفق مع مبادئ  - 

اي والقیم الإساسیة اضافة الى الوثائق الدولیة ذات الصلة، مثل التدقیق الأساسیة لمنظمة الإنتوس

  القانون النموذجي الخاص بالمشتریات العامة للجنة الأمم المتحدة حول قانون التجارة الدولي. 

ینبغي أن تكون هذه المبادئ العامة ذات صلة بأجهزة الرقابة العلیا ودعم أنشطة الجهاز  - 

هم وصلاحیتهم والنظم القانونیة الوطنیة لتوفیر المساءلة لآلیات الرقابي بغض النظر عن حالت

  التعاقد. 

ینبغي إیلاء اهتمام خاص لضمان نزاهة المؤسسات الحكومیة والشفافیة في عملیة الشراء  - 

ترجمة هذه المبادئ العامة إلى ارشادات تشغیلیة تغطي   .وإدارة المخاطر ومنع الإحتیال والفساد

                                                           
  المعاییر المهنیة لإجهزة الرقابة العلیا، على الموقع الإلكترونى للإنتوساى:  - ١

https://dev.intosai.org/ar/translate-what-we-do/translate  
قدم جهاز الرقابة الروسى مبادرة تشكیل فریق عمل جدید لتدقیق العقود العامة لوضع مبادىء عامة  - ٢

لعملیات تدقیق تلك العقود، للمزید أنظر: الكسندر بسكونوف، غرفة حسابات الإتحاد الروسى، المجلة الدولیة 

مالیة افتحادى فى جمهوریة وما بعدها، ترجمة دیوان الرقابة ال ١٦ص  ٢٠١٣للتدقیق الحكومى یولیو 

  العراق.
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بما في ذلك التخطیط والإعداد لعملیات الشراء والتسعیر  لدورة المشتریات بأكملهاعملیات التدقیق 

  .وتقییم القیمة مقابل المال والمناقصات واختیار المجهز وإدارة العقود وتقییم العقد

  

  المطلب الخامس

  أهمیة المعاییر الدولیة للرقابة المالیة 

  على الجهات الحكومیة

 الأدلة على للحصول تهدف منهجیة عملیة الجهات الحكومیة على الرقابة عملیة تُعد

 المعاییر مع تتطابق الفعلیة الظروف أو المعلومات كانت إذا ما لتحدید بموضوعیة وتقییمها

 السلطات - تمد أنها حیث ضروریًا أمرًا الحكومى القطاع على الرقابة وتعتبر ،بها المعمول

 وموضوعیة مستقلة وتقییمات بمعلومات - والجمهور بالإدارة والمكلفین التشریعیة والإشرافیة

  .وأدائها الحكومة عملیات أو برامج أو سیاسات إدارة بخصوص

 لنظمها المهمة الركائز أحد باعتباره الهدف هذا لتحقیق للرقابة العلیا الأجهزة تسعى

 الجهات الحكومیة بالتأكید إدارة تعزیز في مهماً  وتلعب دورًا الحوكمة، وآلیات الدیمقراطیة الوطنیة

 القطاع الحكومى رقابة عملیات جمیع وتنطلق والأداء، والحوكمة والمساءلة الشفافیة مبادئ على

  .المنفذة الرقابة نوع باختلاف تختلف قد التي الأهداف هذه من

 العلیا الأجهزة تنفذ ،١٠٠ والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولي للمعیار وفقًا

  :)١( تحدیدًا وهي ،الرقابة من أنواع ثلاثة عادة للرقابة

 بین الاختلاف فهم إلى المراقب ویحتاج ،الأداء ورقابة الالتزام ورقابة المالیة الرقابة -

 .رقابي نوع كل في البحث وطبیعة الثلاث، الرقابیة المهمات

 إعداد إطار مع یتطابق بما معروضة المالیة المعلومات كانت إذا ما المالیة الرقابة تحدد -

 . التنظیمي والإطار بها المعمول المالیة التقاریر

 جوهري تأثیر لها التي والأخطاء المغلوطة البیانات عن المالیة الرقابة في المراقب یبحث -

 الجوهریة الأخطاء أو المغلوطة بالبیانات ویُقصد ،المالیة بالقوائم الواردة المعلومات على

 حول آرائهم یغیرون متوسطا إلماماً  الرقابة بموضوع الملمین الأفراد ستجعل التي الأشیاء

 .المالیة بالقوائم الواردة الإقرارات

                                                           
برنامج مبادرة تطبیق المعاییر الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة، دلیل تطبیق المعاییر الدولیة للأجهزة العلیا  - ١

، منشور على الموقع الإلكترونى لمبادرة تنمیة ٢٠١٨للرقابة المالیة والمحاسبة الخاصة برقابة الإلتزام 

  الإنتوساى: 

-implementation-goods/issai-public-library/global-https://www.idi.no/en/idi

handbooks-implementation-initiative/issai  
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 أو الحكومة تعهدات أن من للتأكد وموثوقة وموضوعیة مستقلة عملیة هي الأداء رقابة

 والكفاءة الاقتصاد مبادئ وفق تعمل أو مؤسساتها أنشطتها أو برامجها أو عملیاتها أو أنظمتها

 .لا مأ لتطویرها مجالاً  هناك كان إذا مما وللتأكد والفاعلیة،

 .والفاعلیة والكفاءة الاقتصاد منظور من السیاق هذا في موضوع أي المراقبون یراجع

 المدخلات نسبة وهل الرقابة؟ موضوعات أحد عند تناول باقتصاد الموارد الحكومة تستخدم وهل

 الحكومیة الجهة تستطیع وهل الرقابة؟ تغطیها التي الحكومیة العملیات في مثالیة المخرجات إلى

  المرجوة؟ والآثار النتائج إیصال

 المساءلة مبدأ على الحفاظ هو الجهات الحكومیة على للرقابة الرئیسي یعتبر الغرض

 المنصوص للمبادئ ووفقا .دیمقراطیًا المنتخبة والمؤسسات العامة الجهات بین ونشره العامة

 العلیا الأجهزة ومنافع " قیمة  ،والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولي المعیار في علیها

 للرقابة العلیا الأجهزة على ینبغي ،"المواطنین حیاة في الفارق إحداث – والمحاسبة المالیة للرقابة

 العامة الموارد على بوصایتها جدیرة العامة والجهات الحكومات أن من للتأكد الرقابة أعمال تنفیذ

 وفي الحكومیة، عملیاتها في بالشفافیة وتتمتع العام، للمال استخداماتها في للمسؤولیة ومتحملة

   . )١(الدولة  داخل المالي الانضباط على الحفاظ في للمساهمة النهایة

 )١٨فقرة () ١٠٠والمحاسبة رقم ( المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولي المعیار ینص

 موضوعیة منتظمة عملیة أنها العام القطاع على الرقابة توصیف عام بشكل یمكن" : على

 مع تتوافق الفعلیة الشروط أو المعلومات كانت إذا ما تحدید بهدف وتقییمها الأدلة على للحصول

 السلطات تمد أنها حیث ضروریًا أمرًا العام القطاع على والرقابة .عدمه من الموضوعة المعاییر

 وموضوعیة مستقلة وتقییمات بمعلومات والجمهور بالإدارة والمكلفین والإشرافیة التشریعیة

  ).٢( وأدائها الحكومة عملیات أو برامج أو سیاسات على الوصایة بخصوص

 الذي والإنصاف )قانونیًا وتنظیمیًا(  السلیمة المالیة الإدارة حول المالیة المسائلة تتمحور

التقریر  هذا وامتثال الموارد، واستخدام والنتائج المالي تقریر وضعها إعداد في الجهة اعتمدته

  .به معمولة الالمالی التقاریر إعداد لإطار

                                                           
بادرة تطبیق المعاییر الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة، دلیل تطبیق المعاییر الدولیة للأجهزة العلیا برنامج م - ١

، منشور على الموقع الإلكترونى لمبادرة تنمیة ٢٠١٨للرقابة المالیة والمحاسبة الخاصة برقابة الإلتزام 

  الإنتوساى، مرجع سبق ذكره.
لیة للأجهزة العلیا للرقابة، دلیل تطبیق المعاییر الدولیة للأجهزة العلیا برنامج مبادرة تطبیق المعاییر الدو  - ٢

، منشور على الموقع الإلكترونى لمبادرة تنمیة ٢٠١٨للرقابة المالیة والمحاسبة الخاصة برقابة الإلتزام 

  الإنتوساى، مرجع سبق ذكره.
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 الدولة ید في تحكم آلیة بأنها الحكومى القطاع في المالیة بالرقابة الاعتراف الشائع من

 عمل تدعم الدولة داخل الأفضلیة ذات المالیة المساءلة آلیات حیث :المالیة المسائلة لتأمین

 الجهات أو البرلمان إلى للدولة والتنفیذیة الإداریة الجهات أعمال بشأن معلومات بنقل الأنظمة

 على النفقات في بالتدقیق هاما دورا یؤدون م الحكومىالعا القطاع كذلك فمراقبي .له المكافئة

 أعدتها التي المعلومات أن على معقولة تأكیدات تقدیم الدور هذا ویتضمن .العامة البرامج

 أو العامة الحكومة یشمل بما سلیما، تمثیلا العام القطاع لهیئات المالي الوضع تمثل الحكومة

  .)١ككل( الحكومة

 التقاریر بعرض وتنتهي المیزانیة وضع بعملیة المسائلة دورة الجهات الحكومیة في تبدأ

 المالیة للمعلومات المنصف العرض حول رأیاً  المنشورة الرقابیة التقاریر تحتوي وقد البرلمان، على

 ملاحظات مع الضمنیة، المعاملات في النظامیة حول رأیاً  أیضا یتضمن قد كما التاریخیة،

 المعیار إعمال العام الحكومى دلیل القطاع في المالیة الرقابة أهمیة الرقابة أنظمة بشأن إضافیة

 وسوء والاحتیال، الداخلیة، المالیة الرقابة بشأن والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولي

 معاییر على ینعكس العام القطاع على المالیة للرقابة الأوسع النطاق وهذا .إلخ التمویلات، إدارة

  .)٢(الانتوساي 

 الحكومى القطاع لإدارة بالنسبة بمكان الأهمیة الجهات الحكومیة من على الرقابة تعد

 والمبادئ واللوائح، القوانین وتحكم .الموظفین عاتق على تقع القلیلة العامة الأموال إدارة لأن

 الأموال هذه استخدام طریقة بها، المعمول المرجعیات جمیعها تُشكّل والتي والمعاییر، والقواعد

 عن وذلك العامة للمصلحة جهدهم قصارى العام القطاع موظفي یبذل أن المتوقع ومن .العامة

  .المرجعیات وفق الصحیحة أماكنها في الأموال استخدام طریق

 أمام مسؤول وبشكل بشفافیة یتصرفوا أن وموظفیها الحكومیة والمؤسسات للهیئات ینبغي

 قصارى یبذلواو  ،صحیحة إدارة الأموال هذه یدیروا وأن بإدارتها، المخولین الأموال عن المواطنین

 وفق الصحیحة أماكنها في الأموال استخدام طریق عن وذلك العامة للمصلحة جهدهم

                                                           
  الموقع الإلكترونى لمباردة تنمیة الإنتوساى، مرجع سبق ذكره:  - ١

https://www.idi.no/en/idi-library/global-public-goods/issai-implementation-

initiative/issai-implementation-handbook  
برنامج مبادرة تطبیق المعاییر الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة، دلیل تطبیق المعاییر الدولیة للأجهزة العلیا  - ٢

، منشور على الموقع الإلكترونى لمبادرة تنمیة ٢٠١٨ة برقابة الإلتزام للرقابة المالیة والمحاسبة الخاص

  الإنتوساى، مرجع سبق ذكره.



٢٢٩ 
 

 بغض الحكومى القطاع لمدیري الثقة إطلاق - بأى حال من الأحوال  – ینبغي لا، و المرجعیات

  .)١یتبعونها ( التي والطریقة بالتزاماتهم وفائهم عن النظر

  

   

                                                           

الالتزام، منشور بالموقع  برقابة الخاصة والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا للأجهزة الدولیة المعاییر - ١

   الإلكتورنى من مبادرة تنمیة الإنتوساى على الموقع الإلكترونى:

-implementation-goods/issai-public-library/global-https://www.idi.no/en/idi

handbooks-implementation-initiative/issai  
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  المبحث الثانى

  معاییر الرقابة المالیة 

  ودور أجهزة الرقابة المالیة فى مصر 

تطورت الرقابة المالیة فى الحضارات القدیمة بتطور شكل الحكم فى الدولة فقد عرفها 

وكان مدلولها واضحاً فى مسلة حمورابى التى إحتوت على الكثیر  ،المصریون القدماء والإغریق

وبالرغم من تعدد أجهزة الرقابة على  ،)١من الأحكام المتعلقة بتنظیم المعاملات المالیة والتجاریة (

إلا أنه یوجد تضارب فى اختصاصاتها علاوة على قطع الإتصال بینها  ،المال العام فى مصر

وسنتناول بشىء من التفصیل دور تلك الأجهزة الرقابیة فى  ،مل بینهامما یحول دون إحداث تكا

  :مصر فى ثلاثة مطالب على النحو التالى

  مراحل تطور الرقابة المالیة فى مصر . :المطلب الأول -

  السمات الرئیسیة لنظام الرقابة المالیة الداخلیة فى مصر. :المطلب الثانى -

 ابة المالیة فى مصر . دور أجهزة وهیئات الرق :المطلب الثالث -

  

  المطلب الأول 

   مراحل تطور الرقابة المالیة فى مصر

وإدراكاً  ،ومن أن المنع خیر من الردع ،إنطلاقاً من كون الوقایة خیراً من العلاج

فقد مرت الرقابة المالیة فى مصر فى العصر الحدیث  ،لخصوصیة الفساد فى المجال المالى

المرحلة الأولى  ،بثلاث مراحل ممیزة وذلك تبعاً للظروف السیاسیة والإجتماعیة والإقتصادیة للبلاد

وقد كانت المیزانیة مجرد تقدیر للإیرادات  ،م١٨٨٠وهى تبدأ من أول میزانیة لمصر سنة 

هذا من  ،تكون هناك إجازة من الشعب أو ممثلیه والمصروفات خلال السنة القادمة دون أن

أما من ناحیة رقابة السلطة التنفیذیة فقد بدأت الرقابة المالیة على تنفیذ  ،ناحیة الرقابة شریعیة

م عن طریق مراقبة تابعة لوزارة المالیة ثم ١٨٨٠المیزایة فى مصر مع أول میزانیة لها عام 

 ١٤٤فقد نصت المادة  ،م١٩٢٣دیدة بصدور دستور دخلت الرقابة المالیة فى مصر مرحلة ج

منه على ضرورة تقدیم الحساب الختامى للإدارة المالیة عن العام المنقضى إلى البرلمان، وأخیراً 

م حیث امتدت رقابة الدولة على ١٩٥٢المرحلة الحالیة والتى بدأت بقیام الثورة المصریة سنة 

  ) . ٢الموضوعه ( أعمال القطاع العام ومتابعة تنفیذ الخطط

                                                           

  . ١٩٧١الأسكندریة عام  –منشأة المعارف  –الرقابة على المؤسسات العامة  –خلیل هیكل  لسیدد. ا - ١
د. محمد توفیق یونس: المیزانیة المصریة فى السنوات الخمسین الأخیرة، من بحوث العید الخمسین  - ٢

  للجمعیة المصریة للإقتصاد السیاسى والإحصاء والتشریع . 
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حین تتخذ لمراقبة الأنشطة وسیر  العمل وفق خطط وبرامج فى  ،فالرقابة تعد وسیلة

سواء من حیث تنفیذ البرامج وفقاً لأهداف الخطة أو تنفیذها وفقاً للجدول الزمنى  ،شكل تكاملى

سئولین حیث تهدف إلى تحدید المسألة موضع التقصیر من قبل الم ،كما تعد غایة ،المحدد لها

عن تنفیذ الخطة ومن ثم تحقیق المسئولیة أو تحدیدها وتنفیذها من خلال معرفة أسباب التقصیر 

  ). ١وما یجب اتخاذه من جزاءات بهدف تصحیح الأخطء موضع المساءلة (

لم تعد الرقابة المالیة تقتصر على مراجعة نشاط الوحدات من الناحیة المالیة المستندیة 

امتدت لكى تشمل مراجعة الأداء للتأكد من مدى تحقیق البرامج الموضوعیة اللائحیة فقط بل 

  ). ٢للأهداف المخططة والمستهدف تحقیقها (

تعد الرقابة على المشتریات الحكومیة من أهم وسائل الإصلاح الإدارى الذى یؤدى إلى 

ماعیة فى الإنفاق ترشید النفقات العامة وزیادة حصیلة الإیرادات العامة وتحقیق العدالة الإجت

فمظاهر الفساد وعدم الإنضباط الإدارى یسود حینما تتمتع الأجهزة الحكومیة  ،والتحصیل

فانتشار الرشوة والمحسوبیة والوساطة بین  ،بسلطات مطلقة وبدون رقابة أو أیة قیود علیها

مة مما یؤدى المسئولین والموظفین المنحرفین یؤدى إلى ضعف كفایة الإنتاج وتزاید النفقات العا

إلى أهدار موارد وأموال الدولة، ومن هنا تظهر أهمیة الرقابة للحد من الفساد الذى یسود فى 

  ) .٣معظم أجهزة الدولة(

   

                                                           
 – ٢٥م ص  ١٩٩٦الرقابة على أداء الجهاز الإدارى، دار النهضة العربیة سنة د. رمضان محمد بطیخ:  - ١

٢٦ .  
م ص  ٢٠٠٣د . عوف الكفرواى: الرقابة المالیة النظریة والتطبیق، مطبعة الإنتصار، الإسكندریة سنة  - ٢

١٣. 
رة الطبعة الرابعة سنة قطب إبراهیم محمد، الموازنة العامة للدولة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاه - ٣

، د.السید عبد المولى: المالیة العامة المصریة، دراسة للإقتصاد العام المصرى، دار النهضة ١٨٩، ص١٩٩٤

 . ١٩٣ص  ١٩٩٥العربیة، القاهرة سنة
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  المطلب الثانى

  السمات الرئیسیة لنظام الرقابة المالیة الداخلیة 

  فى مصر

و"تحسین جودة تسرد وزارة المالیة فى مصر ضمان "الإنفاق الحكومى الأكثر كفاءة"  

الخدمات العامة وفعالیتها من حیث التكلفة" كجزء من مهمتها الأساسیة ویظل نظام الرقابة 

مراقبة مسبقة وعملیات تفتیش مالیة  :الداخلیة المصرى متجذراً بعمق فى ركیزتیه التقلیدیتین

  ) .١تحكمها وزارة المالیة وتدیرها (

) من القانون ١٩تنص المادة ( :لأساسیة فى مصربشأن ترتیبات الرقابة المالیة الداخلیة ا

بشأن المحاسبة الحكومیة على أن وزارة المالیة هى السلطة الوحیدة  ١٩٨١لسنة  ١٢٧رقم 

للرقابة المسبقة على تنفیذ المیزانیة من خلال الكیانات الإداریة، وبذلك تتحمل وزارة المالیة 

حیث لا یمكن  ،نة وجمیع القضایا المالیة ذات الصلةالمسؤولیة النهائیة والمساءلة عن تنفیذ المواز 

إجراء أى مدفوعات دون المرور بعملیة الرقابة هذه، ونتیجة لذلك فإن الوزارات المختصة رغم 

إلا أنها تتحمل فقط مسؤولیة محدودة  ،مسؤولیتها وخضوعها للمساءلة عن الأنشطة التشغیلیة

أنها لا تضع آلیات المسؤولیة والمساءلة عن التنفیذ كما  ،للغایة فیما یتعلق بالإدارة المالیة

  الصحیح لمیزانتها .

یحدد دلیل الرقابة المالیة الذى یغطى أنشطة الرقابة فى مصر مفهوم "الرقابة المالیة 

على الإنفاق العام عدداً من الإجراءات والوسائل التى تعتمدها وحدات الجهاز الإدارى للدولة 

وتؤكد تلك  ،ذلك للحفاظ على الأصول العامة وضمان فعالیة النفقات العامةو  ،(السلطة التنفیذیة)

الإجراءات والوسائل على أن النفقات قد تم تحدیدها والرقابة علیها وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة 

  :)٢بأداء الوحدات المحاسبیة الخصائص التالیة (

  المالیة.تركیز الإدارة المالیة بصورة كبیرة على الرقابة  -

  فهم الرقابة المالیة بصورة رئیسیة على أنها مراقبة الإمتثال. -

تمیز عملیة تنفیذ المیزانیة بهیكل رقابى معقد وغیر واضح دائما حتى للأطراف المعنیة ذات  -

  الصلة .

                                                           
استعراض الحوكمة لمنظمة التعاون الإقتصادى والتنمیة، الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر من أجل النزاهة   - ١

. یتكون الإطار القانونى للرقابة على النفقات من  ٢٠١٩عامة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا ال

بشأن المحاسبة  ١٩٨١لسنة١٢٧بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم  ١٩٧٣لسنة٥٣القانون رقم 

  الحكومیة. 
ة الداخلیة وإدارة المخاطر من أجل النزاهة استعراض الحوكمة لمنظمة التعاون الإقتصادى والتنمیة، الرقاب  - ٢

  .  ٢٠١٩العامة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا 
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  الفعالیة من التكلفة للضوابط دائماً ما تثیر الشكوك. -

  الأداء العام للمنظمة .عرض الموظفین لمنهجیة قانونیة شاملة للغایة فى  -

  :)١(من ناحیة أخرى هناك ملاحظات إیجابیة تتمثل فى 

تدوین عملیات الرقابة المالیة فى دلیل مكتوب یُعمم على المراجعین ( دلیل الرقابة  -

  المالیة ) .

حیث إن بمجرد تطبیقه سیسهل الإدارة المالیة  ،تنفیذ نظام معلومات الإدارة المالیة الحكومیة -

  والسلیمة على المستوى المركزى. الحدیثة

  :)٢( یحدد دلیل الرقابة المالیة الأهداف التالیة لتنفیذ نظام معلومات الإدارة الحكومیة

  الربط المباشر بین مختلف سلطات أو وحدات المحاسبة ووحدات المحاسبة فى وزارة المالیة. -

  تقلیل الوقت المستغرق لتلقى نتائج الأعمال والتقاریر . -

  قة على تصمیم موحد لقواعد بیانات التطبیقات الحكومیة القیاسیة .المواف -

  إصدار تقاریر شاملة وتفصیلیة لمراقبة الإنفاق الحكومى من میزانیة الدولة . -

وذلك  ،الحصول على مؤشرات شاملة واضحة عن حجم الإنفاق فى الوقت المناسب -

  للمساعدة فى تحدید أولویات الإنفاق وترشیده.

البیانات اللازمة للتأكد من توفر النقد فى الوقت المناسب والمبالغ اللازمة للوفاء توفیر  -

بالإلتزامات او المسؤولیات بكفاءة عالیة وبأقل تكلفة ممكنة ومساعدة صناع القرار من خلال 

  تحدید العجز أو الفائض.

لدین فى مما یؤدى إلى تخفیض عبء خدمة ا ،القدرة على مقارنة الإیرادات والمصروفات -

حالة العجز وزیادة الإستثمار فى حالة الفائض والمساعدة فى التخطیط لمسألة سندات 

  والفواتیر . إنهالخز 

القیام بجمیع العملیات الحكومیة الخاصة بالدفع والتحصیل المالى مركزیاً من خلال نظام  -

  الدفع والتحصیل الإلكترونى.

من أجل بیان درجة أى انحراف وسببه لمراعاة ذلك مقارنة التدفقات النقدیة المتوقعة والفعلیة  -

  عند التخطیط للتوقعات المستقبلیة .

واللوائح ذات الصلة نظام مراقبة الإلتزام الذى لا یمكن  قانون المحاسبة الحكومیةیحدد 

ویتم تطبیق نظام مراقبة الإلتزام من  ،تحمُل أى نفقات فیه ما لم یصدر التزام سابق بالمیزانیة

خلال ممثلى وزارة المالیة (الوحدات الحسابیة) الموجودة فى الهیئات المختصة (على المستوى 

                                                           
  .  ٢٠١٩تحلیل منظمة التعاون الإقتصادى والتنمیة، لإرشادات الرقابة المالیة الداخلیة المصریة عام   - ١
  .  ٢٠١٩الیة الداخلیة المصریة عام تحلیل منظمة التعاون الإقتصادى والتنمیة، لإرشادات الرقابة الم  - ٢
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ویعتمد هذا النظام بصورة كبیرة على  ،المركزى والمحلى) لكل من النفقات الحالیة والرأسمالیة

یلة وغیر فعالة فى كثیر من ویشمل إجراءات طو  ،موظف مدنى ٤٠٠٠٠حوالى  ،العمالة

وتقرر وزارة  ،وحدة محاسبة مماثلة ٢٦٠٠ – ٢٥٠٠ویضم النظام الحالى حوالى  ،الأحیان

یحدد إجراءات موحدة للقیام  المالیة إنشاء أو إلغاء هذه الوحدات دون أى غطار ملموس

من الكیانات وفى الممارسة العملیة غالیاً ما تكون خصائص الأنشطة التشغیلیة لأى  ،)١(بذلك

وتسجل وحدات  ،وعملیاتها المالیة وإجراءاتها هى الأسباب الرئیسیة لإنشاء وحدة محاسبیة

مما یؤدى إلى زیادة أعباء العمل  ،المحاسبة أیضاً أنشطتها فى دد كبیر من سجلات الحسابات

ان ستكون كما أن التشغیل الآلى للعملیات والإجراءات قدر الإمك ،والمخاطر المتعلقة بالأخطاء

خطورة مهمة لتعزیز الرقابة على الإدارة المالیة والحد من فرص الأخطاء او التدخلات 

  ) .٢البشریة(

لا تمتلك الوزارات التنفیذیة فى مصر القرار بخصوص عملیات الرقابة الداخلیة، ولا یتم 

على سبیل  ،تشجیعها على وضع آلیات المساءلة فى أنظمة الرقابة المالیة المركزیة السابقة

المثال لا یتم تناول عملیة عدم الفصل بین الواجبات ( أى فصل تخطیط الموازنة وسجل 

وعملیاً  ،الإلتزامات ومهام التنفیذ والمحاسبة ) داخل الوحدات المحاسبیة من خلال اللوائح الحالیة

هذا الدمج بین وظائف الرقابة والمحاسبة فى  ،لدى وحدات الرقابة المالیة أیضاً وظیفة محاسبة

لا یوفر سوى القلیل من  ،وحدة محاسبة واحدة المرتبطة ارتباطاً وثیقاً بعملیة تنفیذ المیزانیة 

 إنهالفصل بین الواجبات، وذلك لتقلیل أى تضارب فى المصالح بین أولئك الذین یراقبون المیز 

  ) .٣لختامیة ذات الصلة (وتنفیذها وأولئك الذین یصدرون الحسابات ا

   

                                                           
بشأن المحاسبة الحكومیة وزارة المالیة صلاحیة  ١٩٨١لسنة١٢٧من القانون رقم  ٣٣تمنح المادة  - ١

إنشاء أو إلغاء وحدات المحاسبة وتمنح هذه القوانین الأساس القانونى للرقابة على النفقات وتنظیم الأدوار 

اف المعنیة بالرقابة على النفقات ویرد وصف إضافى لهذه الأدوار والوظائف والمسؤولیات لجمیع الأطر 

  والمسؤولیات وعملیات الرقابة فى دلیل الرقابة المالیة .
استعراض الحوكمة لمنظمة التعاون الإقتصادى والتنمیة، الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر من أجل النزاهة  -  ٢

  .  ٢٠١٩یا العامة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریق
استعراض الحوكمة لمنظمة التعاون الإقتصادى والتنمیة، الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر من أجل النزاهة  -  ٣

  .  ٢٠١٩العامة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا 
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 المطلب الثالث

  دور أجهزة وهیئات الرقابة المالیة فى مصر

یرتكز واقع الرقابة المالیة الداخلیة فى مصر بجانب الرقابة الذاتیة والرقابة الرئاسیة على 

 ورقابة وزارة المالیة، أما الرقابة المالیة الخارجیة على الهیئة العامة للخدمات الحكومیة رقابة

الأموال العامة فتعتبر رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الأكثر فاعلیة وتحظى بقدر أكثر 

وبناء على ما تقدم سوف نتناول دور أجهزة الرقابة المالیة فى جمهوریة مصر  ،رحابة واتساعاً 

  العربیة فى فرعین على النحو التالى:

  

  الفرع الأول 

  دور أجهزة الرقابة المالیة الداخلیة فى مصر 

یتسع نطاق دور الدولة فى الحیاة الإقتصادیة لیشمل القیام بالتغییرات التنظیمیة اللازمة 

وكذلك بناء الأساس الصناعى ( عن طریق إقامة  ،فى مختلف قطاعات الإقتصاد القومى

سیة وهو ما یعنى قیامها بالدور المشروعات الصناعیة والمشروعات التى تقوم بالخدمات الأسا

الإستراتیجى فى عملیة التحول الإقتصادى ویسستبع ذلك اتساع النشط المالى لها، وكل ذلك 

یرتبط بالضرورة بوجود رقابة مالیة تضمن حسن توظیف موارد الدولة للخروج من وضعیة 

  .  )١التخلف إلى مرحلة تراكم رأس المال التجارى (

  لخدمات الحكومیة فى مجال الرقابة المالیة:دور الهیئة العامة ل -١

مما لا شك فیه أن المخازن الحكومیة تلعب دوراً هاماً فى توفیر المستلزمات السلعیة 

  :)٢وتنقسم المخازن الحكومیة إلى ثلاثة أنواع  وهى ( ،بالقدر المناسب والجودة المناسبة

ومهمتها تسلم وصرف جمیع الأصناف المشتراه بمعرفة إدارة المخازن  :مخازن رئیسیة  - أ

 والمشتریات .

 وتحصل على احتیاجاتها من المخازن الرئیسیة أو من الموردین . :مخازن إقلیمیة   - ب

تحصل على ما یلزمها من أصناف من المخازن الرئیسیة أو الإقلیمیة  :مخازن فرعیة   - ت

 بموجب تصریح وفى حدود معینة .

 

                                                           
 .  ٣٩د. محمد دویدار: دراسات فى الإقتصاد المالى، منشأة المعارف بالأسكندریة دون نشر تاریخ ص - ١
د. عبد االله عبد السلام أحمد، أساسیات المحاسبة الحكومیة والمحلیة، مركز جامعة القاهرة للتعلیم المفتوح  -٢

 ٣٩٤،٣٩٥.ص ٢٠٠٠عام 
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نظراً لما تمتلكه الحكومة من أصول ومهمات وموجودات الأمر یتطلب وجود جهة مركزیة 

ووضع نظم الحفظ الخاصة بها وقد أناط المشرع بالهیئة العامة للخدمات تشرف علیها 

   ) .١( الحكومیة مسئولیة القیام بهذه المهام

والمبیعات للهیئة العامة للخدمات الحكومیة اختصاصات فى مجالات المشتریات 

   :) ٢والمخازن والخدمات سنتناولها على النحو التالى (

 : أولاً: في مجال المشتریات

إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بعملیات الشراء للجهاز الادارى للدولة والهیئات العامة  .١

ووحدات الإدارة المحلیة ووضع القواعد والتشریعات اللازمة لتنظیم هذه العملیات بهدف 

 ترشید الإنفاق .

 دراسة وتقدیر احتیاجات الجهات من أصناف ورق الكتابة والطباعة والتصویر. .٢

الترخیص بما هو لازم وضروري لحاجة العمل الفعلیة والابتعاد عن كافة صور الإسراف في  .٣

 استخدام المال العام والإنفاق المظهري .

ة للتأكد من تطبیق أحكام القانون التفتیش على أعمال المشتریات بالجهات الحكومیة المختلف .٤

وحالیاً وفقاً لأحكام قانون التعاقدات الحكومیة رقم  ،ولائحته التنفیذیة ٩٨لسنة  ٨٩رقم 

 . ٢٠١٨لسنة١٨٢

توفیر المعلومات عن المقاولین والموردین والمكاتب الاستشاریة وبیوت الخبرة التي تقوم بها  .٥

 هذه الجهات .

اللازمة لإعداد وتعدیل التشریعات المنظمة للعمل في هذا المجال إجراء الدراسات والبحوث  .٦

 لمسایرة التطورات الاقتصادیة والسیاسیة والقضاء على ما یسفر عنه من سلبیات .

                                                           
بإنشاء الهیئة العامة للخدمات الحكومیة وأناط بها  ١٩٧١لسنة ٢١٢٦صدر قرار رئیس الجمهوریة رقم  - ١

تخطیط ومتابعة عملیات الشراء والبیع للجهاز الإدارى للدولة وإجراء الدراسات الخاصة بترشید الإنفاق 

  الحكومى،
 لكترونى:اختصاصات الهیئة الهامة للخدمات الحكومیة، على موقعها الإ   - ٢

http://www.gags.gov.eg/Home/Targets  

بهدف إحداث تغییر فى نظم وقواعد  ١٩٧١تتبع الهیئة الهامة للخدمات الحكومیة وزارة المالیة وأنشئت عام 

والتخزین ترشیداً للإنفاق الحكومى العمل المعمول بها فى الجهات الحكومیة فى مجالات الشراء والبیع 

وإضفاءً  للشفافیة من خلال إدخال النظم العلمیة الحدیثة فى الإدارة بصفة عامة وإدارة الموارد بصفة خاصة، 

كذلك تقوم بتفسیر كل ما یتعلق بتطبیق أحكام قانون تنظیم المناقصات والمزایدات الصادر بالقانون 

دراسات والبحوث اللازمة لإعداد وتعدیل التشریعات المُنظمة للعمل فى وتعدیلاته، وإجراء ال ١٩٩٨لسنة٨٩

  مجال المشتریات الحكومیة لمسایرة التظورات الإقتصادیة والسیاسیة والقضاء على السلبیات .
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 تفسیر كل ما یتعلق بتطبیق احكام قانون التعاقدات الحكومیة ولائحته التنفیذیة . .٧

 -ثانیاً: في مجال المخازن:

المخزنیة التي تستهدف تنظیم المخازن والحفاظ على موجوداتها للحد من إجراء البحوث  .١

 الفاقد والتالف .

 مراجعة المقایسات السنویة للمستلزمات السلعیة للوصول للاحتیاجات الفعلیة الحقیقیة. .٢

 التفتیش على أعمال المخازن الحكومیة للتأكد من تطبیق لائحة المخازن الحكومیة. .٣

 نیة وتطویرها بما یتمشى مع المتغیرات المختلفة .تعدیل اللوائح المخز  .٤

متابعة وحدات مراقبة المخزون السلعي ووضع الخطط اللازمة لتصریف المخزون الراكد  .٥

 والخردة والكهنة .

 -ثالثاً:  في مجال المبیعات:

تخطیط ومتابعة وإعداد برامج البیع المختلفة التي تفوض بها الهیئة من قبل الجهات  .١

صناف السیارات والرواكد والخردة والكهنة كذا السلع والبضائع والسیارات الحكومیة لأ

 الجمركیة وذلك لعرضها فى توقیتات معینة بما یضمن بیعها واستیعاب السوق لها .

 . إجراء عملیات البیوع المختلفة نیابة عن الجهات الحكومیة ترشیداً للإنفاق الحكومي .٢

 -رابعاً: في مجال الخدمات:

السیارات الحكومیة المختلفة ومتابعة تطبیق قواعد استخدم سیارات الركوب الحكومیة حصر  .١

التي أقرتها اللجنة الرئیسیة للسیارات المشكلة بالهیئة بهدف تنظیم استخدام هذه السیارات 

 وترشید الإنفاق علیها .

اً للقرارات التي القیام بالأعمال التنفیذیة الخاصة بتصفیة الأموال والممتلكات المستردة وفق .٢

تصدرها لجنة التصفیة في هذا الشأن والتصدي لظاهرة التعدیات واتخاذ الإجراءات القانونیة 

 اللازمة والتصرف فیما هو قابل منها للبیع .

حصر وحدات الإسكان الادارى للدولة المملوكة والمستاجره وأراضى الفضاء التابعة لها  .٣

 هذا الشأن لخدمة متخذي القرار.وعمل الدراسات والبحوث اللازمة في 

 -خامساً: في مجال التدریب:

مركـــز التـــدریب بالهیئـــة عقـــد بـــرامج تدریبیـــة مجانیـــة للعـــاملین بمختلـــف الجهـــات  یتـــولى

الحكومیــة فــي مجــال المشــتریات والمخــازن والمبیعــات والســیارات بهــدف رفــع كفــاءة العــاملین بهــذه 

الیــاً بــدور فعــال فــي المشــاركة فــي المشــروع القــومي الوظــائف وتحســین الأداء. كمــا یقــوم المركــز ح

لرفع كفاءة إدارة المخزون عن طریق التدریب المجاني لمختلف العـاملین بـإدارات المخـازن بالدولـة 

 على برنامج التكوید وكیفیة استخدام دلیل التصنیف والترقیم لأصناف المخزون السلعي .



٢٣٨ 
 

ة اختصاصات رقابیة فى مجال المخازن أناطت لائحة المخازن بهیئة الخدمات الحكومی

  :الحكومیة تتمثل فى الأتى

التحقق من الإلتزام بأحكام لائحة المخازن ومن انتظام العمل بالمخازن وسلامة الدفاتر بها  -١

 وسلامة القید.

التحقق من سلامة إجراءات تسلیم الأصناف ومن سلامة إجراءات إرتجاع الأصناف  -٢

 المرتجعة .

لبعض الأصناف ومقارنة الفعلى بالدفاتر والتحقق من عدم وجود  إجراء جرد مفاجىء -٣

 أصناف راكدة أو زائدة عن الحاجة.

 التحقق من تسویة العجز أو الزیادة عن الجرد حسب ما تقضى به اللوائح.  -٤

 متابعة تنفیذ الوحدات الحكومیة لملاحظات التفتیش التى ذكرت بالتقاریر. -٥

ببدایــة العــام  الشــراء المركــزي ات الحكومیــة بتنفیــذ إجــراءات تقــوم الهیئــة العامــة للخــدم       

ـــــم  ٢٠٢٠/٢٠١٩المـــــالي  ـــــوزراء رق ـــــرار مجلـــــس ال ـــــدبیر ٢٠١٩لســـــنة٢٨٥٢بموجـــــب ق ـــــك لت ، وذل

وحــدات الإدارة المحلیــة   احتیاجــات جمیــع الــوزارات والجهــات التابعــة لهــا والمحافظــات وغیرهــا مــن

تبیــة مــن خــلال طرحهــا فــى ممارســات عامــة علــى والهیئــات العامــة الخدمیــة مــن أدوات وأجهــزة مك

وإخطـار  ،والترسیة علـى أصـحاب العطـاءات الأفضـل شـروطاً والأقـل سـعراً  ،أساس الوحدة الواحدة

الجهـات المســتفیدة للقیــام بإصـدار أوامــر التوریــد حسـب الإحتیاجــات الســنویة المعتمـدة مــن الســلطة 

راره لهـــا مـــن اعتمـــادات مالیـــة لهـــذا المختصـــة لـــك جهـــة مســـتفیدة فـــى ضـــوء مـــا تـــم تخصیصـــه وإقـــ

وســداد الــثمن خصــماً علــى الإعتمــادات المدرجــة بــأبواب الموازنــة  ،وإبــرام العقــود وتنفیــذها ،الغــرض

  .العامة للدولة

كمـــــا تتـــــولى الهیئـــــة العامـــــة للخـــــدمات الحكومیـــــة تنفیـــــذ إجـــــراءت الشـــــراء المركـــــزي للعـــــام     

بقــرار مجلــس الــوزراء المشــار  المنصــوص علیهــا، مــن الســیارات اللازمــة للجهــات ٢٠١٩/٢٠٢٠

  إلیه.

  دور وزارة المالیة فى مجال الرقابة المالیة: - ٢

یرجـــع تـــاریخ رقابـــة وزارة المالیـــة علـــى تنفیـــذ المیزانیـــة فـــى مصـــر بصـــورة واضـــحة إلـــى   

حیث رأت وزارة المالیة أن تقوم بإعادة تنظیم طرق المحاسـبة  ،نهایة العقد الأول من القرن الحالى

إلا أن هــذه المراقبــة لــم تحقــق عــل الإطــلاق مــا كــان مرجــوا  ،القائمــة بمختلــف الوحــدات الحكومیــة

فقد اقتصرت أعمالها علـى مراجعـة المصـروفات فقـد دون الإیـرادات وحتـى بالنسـبة لمراجعـة  ،منها
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المصــروفات فقــد كانــت تــتم بطریقــة بســیطة فكانــت كــل مصــلحة أو وزارة ترســل حســابتها الشــهریة 

  ) . ١بها جمیع المبالغ المصروفة ( موضحاً 

نـص علـى أن یقـدم البرلمـان فـى بدایـة كـل دور انعقـاد عـادى  ١٩٢٣عند صدور دسـتور      

إلا أنـه نظـراً لأن مراجعـة الحسـاب  ،الحساب الختامى للإدارة المالیة عـن العـام المنصـرم لإعتمـاده

هیئـة مسـتقلة عـن السـلطة التنفیذیـة تـولى الختامى للدولة یتطلب درایة وخبرة فنیة فقـد اقتـرح إنشـاء 

بإنشــاء دیــوان المحاســبة وأنــیط بــه  ١٩٤٢لســنة٥٢وبالفعل صــدر القــانون رقــم ،القیــام بهــذه المهمــة

  ).٢إجراء الرقابة المالیة المحاسبیة(

بشـــأن الموازنـــة العامـــة للدولـــة تـــم تـــدعیم دور وزارة  ١٩٧٢لســـنة٥٣بصـــدور القـــانون رقـــم     

المالیة فى الرقابة على الموازنة العامة سواء فى مراحل إعـدادها أم تنفیـذها ومتابعـة نتـائج تنفیـذها 

الموازنـة  حیث قرر كلا من القانون ولائحته التنفیذیة بـأن تتـولى وزارة المالیـة عملیـة إعـداد مشـروع

بعــد دراســة المشــاریع المقدمــة مــن الجهــات المختلفــة وبعــد استشــارة البنــك المركــزى بهــدف التنســیق 

بـــین السیاســـة المالیـــة والنقدیـــة والإئتمانیـــة بمـــا یحقـــق أهـــداف الخطـــة الســـنویة المقـــررة ویتفـــق مـــع 

والإیضــاحات التــى السیاسـة العامــة للدولــة وتلتــزم جمیــع الجهــات بتقـدیم كافــة البیانــات والمعلومــات 

  ).٣تطلبها وزارة المالیة(

التـــى تتمیـــز عـــن بـــاقى  ،تعتبـــر رقابـــة وزارة المالیـــة أخطـــر وأهـــم أنـــواع الرقابـــة الداخلیـــة

الأنواع الأخرى بأنها تتم من خلال عاملین غیر تابعین إداریـاً لجهـة الإدارة التـى یـتم الرقابـة علـى 

   عملها وإنما یتبعون وزارة المالیة .

  ):٤ابة وزارة المالیة إلى المحافظة على المال العام للدولة عن طریق (تهدف رق

التحقق من أن الموارد قد حُصلت وفقاً للقوانین واللوائح والقرارات الإداریة الصادرة مـن الجهـة  .١

 المختصة .

 الكشف عن أى مخالفة أو تقصیر . .٢

تحقیــق الأهــداف المرســومة  للتأكــد مــن ،متابعــة تنفیــذ خطــة الدولــة وتقیــیم الأداء فــى الوحــدات .٣

 بالخطة .

                                                           
، ١١١د . حامد عبد المجید دراز، المالیة مؤسسة شبابا الجامعة، دون سنة نشر، مرجع سابق  ص  -١

١١٢ 
  .١١٣عبد المجید دراز، مرجع سابق  ص د . حامد  -٢
) من اللائحة التنفیذیة الصادرة ٢٠) و (١٩والمادتین ( ١٩٧٣لسنة٥٣) من القانون رقم ١٥المادة ( -٣

  . ٢٠٠٥لسنة٧٤٥بقرار وزیر المالیة رقم 
4- Hanson,Public Enterprise and Economic Development,op.cit.,p.378 
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لتلافیهــا والــتخلص  ،التأكــد مــن تطبیــق القــوانین واللــوائح الإداریــة واكتشــاف نقــاط الضــعف بهــا .٤

 منها .

حیـث یبـدأ وزیـر المالیـة بإصـدار منشـوراً  ،یُعد دور وزارة المالیة فى هذه المرحلـة محوریـاً 

لتقــوم كــل جهــة  ،والخطــوات الواجبــة الإتبــاع فــى عملیــة الإعــداد ،الموازنــة لإعــدادبالقواعــد اللازمــة 

وتعــد هــذه التقــدیرات بمعرفــة وزارة المالیــة لإختصاصــها  ،بتقــدیر نفقاتهــا وإیرادتهــا عــن العــام المقبــل

بإجراء عملیات التنسیق اللازمة بین الوزارات المختلفة فى مرحلة إعداد الموازنة باعتبار أن لـوزیر 

  ت كاملة لرؤیة الموقف المالى للدولة ككل .المالیة صلاحیا

توســع بعــض الــدول كبریطانیــا مــن صــلاحیات وزیــر المالیــة، حیــث تمنحــه حــق قبــول أو 

تعــدیل أو رفــض النفقــات التــى تتقــدم بهــا ســائر الــوزارات، عــدا النفقــات المتعلقــة بــالقوات المســلحة 

ها، حال وجـود خـلاف لتعلقهـا بـالأمن والتى یرجع فیها لمجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب بشأن

القــومى للدولــة، بینمــا تقیــد دول أخــرى كفرنســا مــن صــلاحیات وزیــر االمالیــة بشــأن عملیــة إعــداد 

الموزإنــه فــلا یكــون لــه حــق قبــول أو تعــدیل أو رفــض النفقــات وإنمــا یقــوم بمحاولــة إقنــاعهم بوجهــة 

  ) .١( للفصل فى الخلافنظره، فإن لم ینجخ فى ذلك عُرض الأمر على مجلس الوزراء 

  ،بشـــأن التعاقـــدات التـــى تبرمهـــا الجهـــات العامـــة ٢٠١٨لســـنة ١٨٢إســـتحدث القـــانون رقـــم         

ـــة مباشـــرة ـــع وزیـــر المالی یخـــتص بتلقـــى الشـــكاوى  ،إنشـــاء مكتـــب شـــكاوى التعاقـــدات الحكومیـــة یتب

 ،رار بشـأنها دون مقابـلالمتعلقة بأى مخالفة لأحكـام القـانون ولائحتـه التنفیذیـة وفحصـها واتخـاذ القـ

ویجب على الجهة الإداریة تنفیذ القرار خلال مـدة لا تجـاوز  ،وتكون قراراته ملزمة لطرفى الشكوى

  سبعة أیام من تاریخ تسلمه القرار . 

  

  الفرع الثانى

  الدور الرقابى للجهاز المركزى للمحاسبات

إسـتقلالیة الجهـاز، حیـث نصـت تواترت قوانین إنشاء الجهاز المتعاقبة على النص على 

بــأن الجهــاز المركــزى للمحاســبات  ١٩٨٨لســنة  ١٤٤المـادة الأولــى مــن قــانون إنشــاء الجهــاز رقــم 

هیئة مستقلة ذات شخصیة إعتباریة عامة تلحق بمجلس الشعب تهـدف إساسـاً إلـى تحقیـق الرقابـة 

شــخاص المنصــوص علــى أمــوال الدولــة، وعلــى أمــوال الأشــخاص العامــة الأخــرى وغیرهــا مــن الأ

علیها فى هذا القانون، وتعاون مجلس الشعب فى القیام بمهامه فى هذه الرقابـة، وهـو ذات الـنص 

  . ١٩٩٤لسنة  ١٢٩المعدل بالقانون رقم  ١٩٧٥لسنة  ٣١الوارد بقانون الجهاز رقم 

                                                           
ص  ١٩٨٧د. على لطفى، د محمد رضا العدل، إقتصادیات المالیة العامة، مكتبة عین شمس عام  - ١

٢٧٦.  
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 ،یباشــر الجهــاز عــدة وســائل فــى إجرائــه للرقابــة أهمهــا الفحــص بالعینــة والمعاینــة والتفتــیش    

القواعــد التــى تــنظم وســائل  ١٩٨٨لســنة  ١٤٤بالنســبة للفحــص بالعینــة حــدد القــانون الحــالى رقــم 

وفقــاً للمــادة الســابعة  ،الفحــص والمراجعــة التــى یســتطیع الجهــاز اســتخدامها وكیفیــة هــذا الإســتخدام

إمــا فــى مقــر  ،منــه یباشــر الجهــاز عملیــات الفحــص والمراجعــة المنصــوص علیهــا فــى هــذا القــانون

وإمـا فـى مقـر الجهـاز وفقـاً  ،الجهات التى تتواجد بها السجلات والحاسبات والمستندات المؤیدة لهـا

  ) . ١لما یراه رئیس الجهاز محققاً للمصلحة(

للجهــاز الحــق فــى أن یفحــص أى مســتند أو ســجل أو محاضــر جلســات أو أرواق أحــرى 

كما له الحق أیضاً فى أن یطلـب أیـة بیانـات  ،ملیراها لازمة للقیام باختصاصاته على الوجه الأك

له أن یحتفظ بما یراه مـن  ،أو معلومات أو إیضاحات یرى أنها لازمة لمباشرة هذه الإختصاصات

المســتندات أو الوثــائق أو الســجلات أو الأوراق إذا تطلبــت عملیــة المراجعــة  ذلــك لحــین الإنتهــاء 

  منها . 

الجهاز الأعلى للرقابة المالیة داخل المجتمع الإدارى یُعتبر الجهاز المركزى للمحاسبات 

ولقـد  ،لأنه الجهـاز المنـوط بـه فحـص الأعمـال المالیـة لجمیـع الوحـدات الإداریـة للدولـة ،فى مصر

 ،٢٠١٤أحسن المشرع الدستورى عندما خصص لهذا الجهاز مادة مسـتقلة فـى الدسـتور المصـرى 

یــداً لإختصاصــاته فــى الرقابــة علــى الموازنــة العامــة هامــة لإســتقلالیته وتأك إنهحیــث یُعــد ذلــك ضــم

  والموازنات المستقلة التى تتحمل الدولة فى النهایة العجز اللاحق . ،للدولة

ـــــم     ـــــانون رق ـــــة مـــــن الق ـــــى والثانی ـــــنظم عمـــــل الجهـــــاز المركـــــزى للمحاســـــبات المـــــادتین الأول ی

  :والذى ینحصر فى ثلاث مهام ١٩٨٨لسنة١٤٤

 المحاسبي والقانونى . الرقابة المالیة بشقیها -١

 الرقابة على الأداء ومتابعة تنفیذ خطة الدولة . -٢

 الرقابة القانونیة على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالیة. -٣

ولقــد نصــت علــى هــذا  ،رقابتــه بــالفحص والمراجعــة عــن طریــق العینــةیباشــر الجهــاز 

" یباشر  :المشار إلیه إذ نصت على ما یأتى ١٩٨٨لسنة ٤٤) من القانون رقم ٩الأسلوب المادة(

الجهــاز إختصاصــاته المبینــة فــى هــذا القــانون بطریــق العینــة ولــه أن یباشــر هــذه الإختصاصــات 

  بطریق الفحص الشامل إذا دعت الحاجة لذلك .

واقتــراح وســائل  ،الإداریــة للتحقــق مــن مــدى كفایتهــاكمــا یخــتص بفحــص اللــوائح المالیــة و 

) مـن ٧حیـث تـنص المـادة ( ،ویباشـر الجهـاز رقابتـه بـالتفتیش والمعانیـة ،تلافى أوجه الـنقص فیهـا

                                                           
 . ١٥٥، ١٥٤د. أحمد السید عوضین، أجهزة الرقابة على النواحى المالیة، مرجع سبق ذكره،  - ١
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قــانون إنشــاء الجهــاز علــى أن الجهــاز فــى ســبیل مباشــرته للإختصاصــاته المشــار إلیهــا فــى هــذا 

  لوحدات الخاضعة لرقابته .القانون حق المعاینة والتفتیش على الأعمال وا

التفتــیش  ،یتضــمن التفتــیش الــذى یجریــه الجهــاز المركــزى للمحاســبات نــواح متعــددة منهــا

الإیرادات والتفتیش على الحاسبات الختامیة والمصروفات العامة، والتفتیش على المخازن على 

  ).١(إنهوالتفتیش على حسابات الخز 

نص قانون الجهاز على عدة وسائل  ،الرقابیةفى سبیل تمكین الجهاز من القیام بمهامه 

أنــه علــى وزارة المالیــة موافــاة الجهــاز بالحســابات  :هامــة مــن وســائل الرقابــة تمكنــه مــن ذلــك منهــا

وعلــى الجهــات الخاضــعة لرقابــة  ،الختامیــة للدولــة وبیاناتهــا التفصــیلیة ومشــروعات قــوانین ربطهــا

ومــا یجــرى علیهــا مــن تســویات وتعــدیلات إضــافیة  ،ةالجهــاز موافاتــه بمیزانیتهــا وحســاباتها الختامیــ

والحســـابات المالیـــة والربـــع ســـنویة والشـــهریة والنتـــائج الجـــرد الســـنوى للمخـــازن التابعـــة لهـــا وتقـــاریر 

  الإنجاز .

كمـــا أنـــه علـــى ممثلـــى وزارة المالیـــة لـــدى الجهـــات الخاضـــعة لرقابـــة الجهـــاز المســـئولیین 

الحـالات التـى یتضـمن الصـرف فیهـا مخالفـة مالیـة وذلـك المالیین فى هذه الجهات إخطاره بجمیـع 

  خلال شهر من نتائج وقوعها. 

علـــى رؤوســـاء الجهـــات الخاضـــعة لرقابـــة الجهـــاز إبلاغـــه بوقـــائع الإخـــتلاس أو  ،كـــذلك

وعلیهم أیضاً أن یوافـوا الجهـاز  ،السرقة او التبدید او الإتلاف أو الحریق أو الإهمال یوم إكتشافها

وعلـى الجهـات الخاضـعة لرقابـة الجهـاز موافاتـه بالبیانـات  ،رة بشأنها فور صدورهابالقرارات الصاد

  ).٢والمؤشرات اللازمة لمتابعة تنفیذ وتقویم الأداء طبقاً للنظام والنماذج التى یعدها الجهاز(

تلتــزم الجهــات التــى تقــوم بتنفیــذ مشــروعات إســتثماریة بموافــاة الجهــاز بصــورة مــن دراســة 

مشـروع إســتثمارى وكـذلك بأیــة تعـدیلات تطــرأ علـى هــذه الدراسـة وأســبابها أثنـاء تنفیــذ الجـدوى لكــل 

أیضــاً علــى الجهــات الخاضــعة لرقابــة الجهــاز أن تــرد علــى ملاحظاتــه خــلال شــهر مــن  ،المشــروع

ــابعین  تــاریخ إبلاغهــا بهــا .وللجهــاز الإتصــال مباشــرة بالمســئولین المــالیین بمختلــف مســتویاتهم الت

وعـــن طریـــق هـــذا الإتصـــال یمكـــن  ،المالیـــة أو غیـــرهم فـــى الجهـــات الخاضـــعة لرقابتـــهمـــنهم لـــوزارة 

للجهــاز الحصــول علــى مــا یلــزم مــن إیضــاحات وبیانــات مــن مختلــف الجهــات الخاضــعة لرقابتــه، 

  ).٣وكما یمكن له موافاة تلك الجهات بما لدیه من ملاحظات (

                                                           
 . ٥٦٣د. أشرف حامد السید، مرجع سبق ذكره ص  - ١

 . ١٩٨٨لسنة  ١٤٤من القانون رقم  ١٣المادة  - ٢

  . ١٩٨٨لسنة  ١٤٤) من القانون رقم  ١٦، ١٥، ١٤، ١٠المواد أرقام (  - ٣
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قــویم الأداء الحكــومي أمــا بشــأن اختصاصــات الجهــاز المركــزى للمحاســبات فــى إطــار ت

  :) ١فیتضح مما یلى ( ،على استخدام المال العام طبقاص لمعاییر الإقتصاد والكفاءة

التـــى  تباشـــر نشـــاطها فـــى مجـــال  ،متابعـــة وتقـــویم أداء الوحـــدات الخاضـــعة لرقابـــة الجهـــاز -١

 الخدمات والأعمال .

ل أســفرت عنهــا إعــداد تقــاریر تفصــیلیة تتنــاول تقــویم مــا یتكشــف مــن نقــاط ضــعف أو اخــتلا -٢

تقاریر المتایعة وتقویم الأداء علـى الوحـدات التنفیذبـة والمعـدة مـن إدارات متخصصـة داخـل 

 الجهاز بعملیات تقویم الأداء الحكومى والعمل على رفع كفاءته .

 ،متابعة تنفیذ المشروعات الإسـتثماریة بالتكـالیف المقـدرة وطبقـاً للتوقیـت الزمنـى المحـدد لهـا -٣

  حدد بالخطة .وعلى الوجه الم

   

                                                           
  ٣٠٦على أنور العسكرى، الرقابة المالیة على الأموا العامة، مرجع ببق ذكره ص  - ١



٢٤٤ 
 

  المبحث الثالث

  معاییر الرقابة المالیة ودور أجهزة الرقابة المالیة

 فى الأمارات العربیة المتحدة

 

بالنسبة لأجهزة الرقابة المالیة فى دولة الإمارات فیوجد بهـا دیـوان المحاسـبة علـى المسـتوى     

وهـــذا مـــا ســـنتناوله  ،الإتحـــادى وتتعـــدد الأجهـــزة الرقابیـــة تبعـــاً لكـــل إمـــارة علـــى المســـتوى المحلـــى

  :بالتفصیل فى مطلبین على النحو التالى

  الإتحادى دور دیوان المحاسبة على المستوى المطلب الأول:

  . دور الأجهزة الرقابیة على المستوى المحلى :لمطلب الثانىا

  

  المطلب الأول 

  دور دیوان المحاسبة على المستوى الإتحادى

یخـــتص دیـــوان المحاســـبة الإمـــاراتى بممارســـة نوعـــا الرقابـــة التقلیدیـــة والإلكترونیـــة علـــى 

   :وذلك وفقاً لما سنتناوله فى الفرعین التالیین ،الجهات الخاضعة لرقابته

  

  الفرع الأول

  رقابة دیوان المحاسبة الإماراتى التقلیدیة

هو الجهاز الأعلى للرقابة  المالیة  والمحاسبة بدولة الإمارات العربیـة  ،دیوان المحاسبة

م الـدیوان مـن خـلال یقـو  ،المتحدة والسلطة المختصة بمكافحة الفسـاد والرقابـة علـى الأمـوال العامـة

موقعــــه الإلكترونــــى بنشــــر التقــــاریر الرقابیــــة حــــول نتــــائج ممارســــات اختصاصــــاته علــــى الجهــــات 

الحكومیة الخاضعة لرقابته بما فى ذلك نشر الأخبـار المتعلقـة بقضـایا مكافحـة الفسـاد لیكـون ذلـك 

یة والمســاءلة فــى متــوافراً لوســائل الإعــلام وللجهــات وأفــراد المجتمــع بهــدف تحقیــق مبــادىء الشــفاف

  ) .١القطاع العام (

  

                                                           
  دیوان المحاسبة بدولة الإمارات العربیة المتحدة، الموقع الإلكترونى: - ١

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggro

24/Contributions_NV/UAE_AR.pdf-22-August-up4/2016  



٢٤٥ 
 

تُعتبر الإمارات من أولى دول العالم الموقعة علـى الاتفاقیـة الدولیـة لمكافحـة الفسـاد عـام 

العامــة للأمــم المتحــدة، ومنــذ هــذا الوقــت تــم إســناد مســؤولیة ملــف مكافحــة  إنــه، عبــر الأم٢٠٠٦

بجانــب الرقابــة علــى المــال العــام فــي مختلــف المؤسســات الاتحادیــة  دیــوان المحاســبة،الفســاد إلــى 

بالدولــة، وشــكّلت الدولــة لجنــة خبــراء مــن المؤسســات والــوزارات الاتحادیــة، تشــمل وزارات: العــدل، 

والداخلیــة، والخارجیــة، وشــؤون الرئاســة، بالإضــافة إلــى دیــوان المحاســبة، تتــولى متابعــة وتطبیـــق 

یــة الدولیــة لمكافحــة الفســاد بشــكل دوري، ومراجعــة وتقیــیم كــل التشــریعات الأمــور المتعلقــة بالاتفاق

ذات الصــلة المعمــول بهــا فــي الدولــة، ورفــع التوصــیات اللازمــة لمجلــس الــوزراء لاســتكمال جوانــب 

  ) . ١النقص بما یفي بمتطلبات الاتفاقیة (

ت العلیــا هــو أحـد أعضــاء المنظمــة الدولیـة للمؤسســا المحاســبة دیـوانجـدیر بالــذكر أن  

للرقابــة المالیــة والمحاســبیة (الإنتوســاى) وأیضــاً أحــد أعضــاء منظمــة الأجهــزة العلیــا للرقابــة المالیــة 

  ) . ٢العامة والمحاسبة العربیة ( الأرابوساى ) (

فـي  دیـوان المحاسـبة فـي دولـة الإمـارات العربیـة المتحـدةیبرز الهدف الرئیسي لإنشـاء 

یــق الرقابـة المالیــة كأحــد أنـواع الرقابــات التــي تقـوم بهــا الــدول حمایـة الصــالح العــام، وذلـك عــن طر 

)لســنة ٢للمحافظــة علــى الأمــوال العامــة، حیــث تــنص المــادة الثانیــة مــن القــانون الإتحــادى رقــم (

" یتــولى الكشــف عــن الغــش والفســاد المــالى :بشــأن إعــادة تنظــیم دیــوان المحاســبة علــى أنــه٢٠١١

ویتحقــق بوجــه  ،الجهــات المنصــوص علیهــا فــى المــادة الرابعــة والرقابــة علــى أمــوال الدولــة وأمــوال

  ):٣وبناء على ذلك یهدف دیوان المحاسبة إلى ( ،خاص من سلامة ومشروعیة إدارة هذه الأموال

                                                           
 ١٠، الإمارات الیوم »إنتوساي«الدكتور حارب بن سعید العمیمي، رئیس دیوان المحاسبة رئیس منظمة  - ١

  ٢٠١٩دیسمبر 

https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2019-12-10-1.1282652 
،وهي تقوم بتنفیذ العدید من المهام ومن بینها تشجیع تبادل الآراء ١٩٧٦م تأسیس الأرابوساى سنة ت - ٢

ر والتجارب وكذلك تبادل الدراسات والأبحاث بین أعضاء الأجهزة العلیا في مجال الرقابة المالیة العامة والأفكا

وتشجیع هذه الرقابة العامة بمنظور علمي وعملي وتشجیع الوعي حول الأخذ بعین الأعتبار مفهوم الرقابة 

لیا للرقابة المالیة والمحاسبة دورها، ومن والمراجعة المحاسبیة في الدول العربیة، من أجل أن تاخذ الأجهزة الع

خلال انجاز وتطبیق وتقویة مسائل الرقابة المالیة العامة والمراجعة، وتشجیع وتقویة التعاون بین أعضاء 

الأجهزة الرقابیة، خاصة بین أعضاء الأرابوساى والمؤسساسات التابعة لها، وكذلك مع الأجهزة الفنیة التابعة 

لعربیة المتخصصة والمؤسسات الدولیة والجهویة، كل ذلك من أجل التعاون في مجال لمؤسسات الجامعة ا

  .الرقابة المالیة العامة

. http://www.intosai.org/ar/regional-organizations/arabosai.html 
د. عوف محمود الكفراوى، الرقابة المالیة (النظریة والتطبیق)، مطبعة الإنتصار، جامعة الإسكندریة،  - ٣

 .٣١،ص١٩٩٨سنة
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تدقیق قوائم البیانات المالیة للتأكد من أن المبالغ التي صرفتها الجهات الحكومیة مطابقة لمـا  -١

 ورد في تقاریرها المالیة. 

التأكد من عملیات صرف النفقات وتحصیل الإیرادات قد تمت وفقاً للقوانین واللوائح المعمول  -٢

 .بها في الحكومة الإتحادیة

التأكد من أن الجهات قد استخدمت مواردها المالیة في الأنشـطة والمهـام المنوطـة بهـا بـأعلى  -٣

 قدر من الكفاءة والفعالیة والإقتصاد.

الإحتیال أو المخالفات الجسیمة التي یترتب علیها ضـرر بالمـال تحدید وتقییم حالات الغش و  -٤

 .العام، واتخاذا الإجراءات اللازمة حیالها

علــى إحــدى  ، ٢٠١٨كشــفت عملیــات الرقابــة المالیــة التــي نفــذها دیــوان المحاســبة عــام 

عامة. وجود تجاوزات مالیة في عملیات إبرام وتنفیذ عقود المشتریات ال ،الجهات الخاضعة لرقابته

ــــام الــــدیوان بحصــــر العقــــود والمبــــالغ المخصصــــة لهــــا، والاطــــلاع علــــى المســــتندات والوثــــائق  وق

  .المصاحبة لمراحل التعاقد والتنفیذ، وشهادات الإنجاز

ومــــن خــــلال تتبــــع مراحــــل الــــدفعات المالیــــة الخاصــــة بتلــــك العقــــود، ومقارنتهــــا بمســــتوى 

  .یة مع قیمة الأعمال المنجزةالإنجاز الفعلي، ظهر تباین في قیمة الدفعات المال

وتبین لإدارة مكافحة الفساد بالدیوان، من خلال الفحص المستندي، وجود شبهة استیلاء 

علــى المــال العــام، مــن خــلال إبــرام عقــود مشــتریات وعقــود خــدمات لــم یــتم تنفیــذها وفــق الشــروط 

والتــدقیق الجنــائي، والمواصــفات المحــددة بــالعقود، حیــث تبــین مــن خــلال عملیــات التحلیــل المــالي 

تــورط أحــد مــوظفي الجهــة، بالتعــاون مــع بعــض المــوظفین، وقیــام الموظــف بإســناد عملیــات تنفیــذ 

عقــود المشــتریات لشــركته الخاصــة، حیــث تمكــن فریــق الرقابیــة المالیــة، بالتعــاون مــع إدارة مكافحــة 

لمشـــــتریات الفســـــاد، مـــــن كشـــــف قیـــــام الموظـــــف خلافـــــاً للأنظمـــــة والتشـــــریعات المقـــــررة لعملیـــــات ا

ــدفعات المالیــة، بالتعــاون مــع بعــض المــوظفین بالجهــة، مــن خــلال اســتخدام  الحكومیــة، بتمریــر ال

مستندات ووثائق صوریة تظهر إنجاز العمل المطلوب على غیر الحقیقة، فثبت للـدیوان أن جملـة 

ملیـون درهـم إمـاراتى نظیـر خـدمات ومشـتریات  ٦٠المبالغ التي صرفت من دون وجه حق، تفوق 

  .نفذت بقیم وحجم ومواصفات تقل عن ماهو معتمد لتلك العقود والتي تم التعاقد على أساسها

ـــى الجهـــات القضـــائیة لاتخـــاذ الإجـــراءات          ـــف القضـــیة إل ـــام دیـــوان المحاســـبة بتحویـــل مل ق

 إنـهالقانونیة المقررة بحق المشتبه بهم، مطالباً برد الأموال المصـروفة مـن دون وجـه حـق إلـى الخز 

  .)١(ةلعامة للدولا

                                                           
 . ٢٠١٨أكتوبر  ٣٠صحیفة الإتحاد: دیوان المحاسبة یكشف عن حالة استیلاء على المال العام   - ١
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تحدید المركز التنظیمي القـانوني للموظـف العـام مـن أهـم أسـباب ارتفـاع  أو زیـادة  یعتبر         

كفاءة التنظیم الوظیفي، ومن أهم عوامل نجاح الموظف في أداء عمله، ووضوح دقة تحدید مركزه 

القــانوني بمــا یضــمن لــه مــن حقــوق كافیــة لحمایتــه ورعایــة شــئونه. ویــتم تحدیــد المركــز التنظیمــي 

وظف العام بواسطة التشریع الصادر عن السلطة التشریعیة، وذلك لأنهـا تعمـل جاهـدة القانوني للم

لمراعـاة صـالح الموظــف العـام بمــا یتفـق مــع المصـلحة العامـة وخاصــة مـن حیــث الضـمانات التــي 

   ) .١ضماناً للإستقرار الوظیفى حتى یتفرغ لأداء عمله فى ثقة وإطمئنان ( ،یتعین إقراراها له

رع الإتحـــادى نصوصـــاً خاصـــة وأحكامـــا وظیفیـــة متمیـــزة ومســـتقلة خاصـــة لقـــد أفـــرد المشـــ

بمـــوظفي دیـــوان المحاســـبة، لممارســـة أعمـــالهم الرقابیـــة. وهـــذا مـــا ورد فـــي الفصـــل الثـــامن، المـــواد 

  بشأن دیوان المحاسبة. ٢٠١١لسنة  ٨) من القانون رقم ٤٢-٣٢(

، والتـــي تشـــمل لـــدیوان المحاســـبة اختصاصـــات رقابیـــة ذات صـــفة مالیـــةمـــنح المشـــرع 

الرقابــــة المالیــــة علــــى البنــــود والإعتمــــادات والأغــــراض المخصصــــة لهــــا ومــــدى مطابقتهــــا للقواعــــد 

القانونیــة والمحاســبیة المعمــول بهــا، والرقابــة المالیــة علــى الأداء المــالي التــي تشــمل المقارنــة بــین 

ـــه، وكـــذلك الرقابـــة الإلكترونیـــة مـــن خـــلال اســـ ـــد المطلـــوب والمســـتهدف تحقیق تخدام الأنظمـــة العائ

   .الإلكترونیة في أداء مهام الرقابة

تلـك الرقابـة التـى تكـون  ،الجهات التى تخضع لرقابة دیـوان المحاسـبةكما حدد المشرع 

التــى یباشــر دیــوان المحاســبة اختصاصــاته الرقابیــة علیهــا وحصــرها فــى  ،رقابــة شــاملة أو إنتقائیــة

  الأتى:

 الوزارات والجهات الحكومیة الإتحادیة. -١

 المجلس الوطنى. -٢

 المؤسسات والهیئات العامة التابعة للدولة . -٣

الشركات والهیئات التى یكون للدولة أو لأحد الأشخاص المعنویة العامة خصـة فـى رأسـمالها  -٤

  ).٢(إنه مالیة% أو التى تضمن الدولة لها حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إع٢٥لا تقل عن 

للإتحــــاد أو رئــــیس الدولــــة أو مجلــــس الــــوزراء أو المجلــــس أیــــة جهــــة یعهــــد المجلــــس الأعلــــى  -٥

 الوطني الإتحادى إلى الدیوان بمراقبتها.

                                                           
الإمارات، دراسة مقارنة، الكتاب الأول  د. محمود سامي جمال الدین، أصول القانون الإدارى في دولة - ١

 .١٠٦،ص١٩٩٤تنظیم السلطة الإداریة والوظیفة العامة، 
یقصد بالشركات أو الهیئات التى تتلقى إعانة من الدولة هى الشركات التى تقدم لها الدولة أو أحد  -٢

دمه الدولة للشركة من مبالغ كل ما تق –والمقصود بالإعانة المالیة  –الأشخاص المعنویة العامة إعانة مالیة 

 بنیة عدم الإسترداد أو بنیة التبرع وذلك بغض النظر عن قیمة الإعانة الممنوحة .



٢٤٨ 
 

ــــة والقانونیــــة لــــدیوان المحاســــبة علــــى أمــــوال الجهــــات الخاضــــعة لرقابتــــه مــــا  تشــــمل الرقابــــة المالی

  -):١یلي(

حیث تعتبر مسألة محاریة ومكافحة الفساد من أولویات  ،الكشف عن الغش والفساد المالى :أولاً 

ویعد دیوان  ،دولة الإمارات بمختلف الوسائل والتدابیر عن طریق أجهزتها الإداریة فى الدولة

  )  . ٢المحاسبة واحداً من هذه الأجهزة التى لها دور فعال فى مكافحته (

لتحقق من أن جمیع إیرادات الدولة قد من خلال ا رقابة شكلیةیُمارس دیوان المحاسبة   :ثانیاً 

وقد حدد الدستور الإتحادى إیرادادت الإتحاد التى  ،أُدخلت فى ذمتها وفقاً للتشریعات الساریة

 ،الضرائب والرسوم والعوائد التى تفرض بقانون :یختص دیوان المحاسبة بمراقبتها مالیاً وهى

والحصة التى تسهم بها  ،خدمات التى یؤدیهاوالرسوم والأجور  التى یحصلها الإتحاد فى مقابل ال

كما  ،)٣الإمارات الأعضاء فى الإتحاد فى میزانیته السنویة وإیراد الإتحاد من املاكه الخاصة (

یمارس دیوان المحاسبة رقابة شكلیة أخرى من خلال التحقق من أن كافة النفقات قد تم صرفها 

وهو  ،النافذة ووفقاً لأحكام قانون المیزانیة العامة للدولوفقاً للقوانین واللوائح المالیة والمحاسبیة 

فى ذلك یراقب مشروعیة كل مرحلة من المراحل التى تمر بها علمیة الإنفاق والأمر بالصرف 

والدفع الفعلى بحیث یتوفر فى كل مرحلة من المراحل السابقة المستندات والمؤیدات الأصلیة 

  ).٤المثبته لها(

أن النظم والعملیات المالیة المعمول بها لدى الجهات الخاضعة للرقابة سواء التحقق من  :ثالثاً 

من خلال التحقق من سلامة  الیدوى منها أو الإلكتروني تقوم على أساس نظام مالي سلیم

توجیه القیود المحاسبیة للعملیات المالیة في الجهات الإداریة الخاضعة للرقابة، ومتابعة ترحیلها 

بها، والتأكد من سلامة الأرقام والبیانات الواردة في الحساب الختامي للدولة،  للسجلات الخاصة

  .وفي المیزانیات والحسابات الختامیة للمؤسسات، وبما یتوافق مع السیاسات المالیة

، من خلال التحقق من فحص العقود والإتفاقات التي تبرمها الجهات الخاضعة للرقابة :رابعاً 

أنها قد تمت في حدود االإعتمادات المخصصة في المیزانیة، وأن الإجراءات السابقة أو 

                                                           
  دیوان المحاسبة بدولة الإمارات العربیة المتحدة، الموقع الإلكترونى: - ١

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggro

24/Contributions_NV/UAE_AR.pdf-22-August-up4/2016  
وصدقت علیها  ١٠/٨/٢٠٠٥وقعت دولة الإمارات العربیة المتحدة على اتفاقیة مكافخة الفساد بتاریخ  - ٢

 .٢٦/١١/٢٠٠٦فى 

  لدولة افمارات بشأن دیوان المحاسبة. ١٩٧١من الدستور الإتحادى عام  ١٢٦المادة  - ٣
د.عبد الوهاب عبد القدوس الوشلى، الرقابة العلیا على المال العام فى الإمارات العربیة المتحدة، دراسة  - ٤

  وما بعدها .  ٢٩٩ص  ٢٠١٤مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة سنة 
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المعاصرة لإبرام تلك العقود أو الإتفاقیات أو التالیة على ذلك أو المتعلقة بتنفیذها قد جاءت 

ة المالیة للدولة. سواء مطابقة للقوانین واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة وبما یحقق المصلح

كانت هذه الشروط تنظیمیة أو اتفاقیة، أو كان تنفیذ هذه الشروط ضمن السلطة التنفیذیة أم 

أو في  السلطة المقیدة في العقد، كما یركز على ما إذا كانت هذه الشروط واردة في أصل العقد

  .تعدیلات طرأت علیه لاحقاً 

للتحقق من مدى سلامة الأوجه التي تستثمر فیها تلك وذلك  مراقبة استثمارات الدولة :خامساً 

الأموال، ومدى ملاءمة العائد الذى تحصل علیه مقابل ذلك. وكذلك مراقبة عملیات القروض 

 - ب  ،سلامة الشروط المالیة الواردة في عقد القرض -أ  :التي تبرمها الدولة وذلك للتأكد من

  المقررة فى هذا الشأن . التحقق من أصل القرض وفوائده وفقاً للقواعد

ویقصد بها التثبت من إجراءات كافة القیود  التفتیش على المستودعات والمخازن :سادساً 

 ،المخزنیة المقررة بموجب نظام المخازن النافذ، وأن القیود قد أدرجت في السجلات والبطاقات

ى إلى تكدیس المواد وكذلك التحقق من سلامة عملیات الجرد السنوى، ودراسة الأسباب التي تؤد

  المخزونة أو تلفها، واقتراح الوسائل المناسبة للمحافظة على تلك المواد وصیانتها .
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  الفرع الثانى

   الرقابة  الإلكترونیة لدیوان المحاسبة الإماراتى

تغیراً وتطوراً استجابة للتقدم التقني الذى یستخدم في إنجاز  الرقابة الحكومیةتشهد       

، وما صاحب لتطبیق الحكومة الإلكترونیةالمعاملات الحكومیة، وفي مقدمتها الإنتشار الواسع 

ذلك من اهتمام أجهزة الرقابة المالیة والهیئات البحثیة والإعلامیة بها، وتأثیراتها المحاسبیة، 

التي یمكن العودة إلیها، لمراقبة عملیات الحكومة الإلكترونیة، وأصبح من وبطبیعة أدلة الإثبات 

   .)١الصعب على المراقب تجاهل ما تحققه الحكومة الإلكترونیة من نتائج (

، في أن استخدام الأنظمة الإلكترونیة تختلف الرقابة الإلكترونیة عن الرقابة التقلیدیة   

لحاسب في أداء معظم مهام الرقابة، حیث إن الرقابة في یمكن جهة الرقابة من الإستفادة من ا

ظل المعالجة للمعلومات یجب أن تشمل جمیع مكونات نظام المعلومات المحاسبي مثل 

العاملین، الأجهزة، البرمجیات وقواعد البیانات، ولابد للأجهزة العلیا للرقابة المالیة، حتى تتمكن 

لوجیا المعلومات والإتصالات بكفاءة عالیة، من العمل من إنجاز مهامها الرقابیة في بیئة تكنو 

وفق منظور موحد وآلیات عمل محددة، ومنهجیات متعارف علیها، مع الأخذ بعین الأعتبار 

  .) ٢الخصوصیات الرقابیة المحلیة لكل جهاز (

قام الإنتوساى بتشكیل فریق عمل متخصص للرقابة على الحكومة الإلكترونیة، حیث    

الفریق بإعداد العدید من التوجیهات والأدلة، وقد أنصب عمله على تجمیع تجارب ساهم هذا 

الدول في هذا المجال لنشرها في صفحات الإنترنت، وتعد هذه الأعمال مرجعا مهما للأجهزة 

الرقابیة العربیة لإكتساب المزید من المعرفة لتجارب الدول السابقة، والوقوف على إنجازات بعض 

المجال، وتتكون عملیة الرقابة في بیئة تكنولوجیا المعلومات والإتصالات من عدة  الدول في هذا

خطوات تحتوى الأنشطة التالیة: التخطیط المبدئي، تقدیر المخاطر، إعداد خطة الرقابة، تنفیذ 

   . )٣والتقریر( ،خطة الرقابة

                                                           
مجلة جامعة ریم عقاب خصاونة، تقییم إجراءات الرقابة الحكومیة في ضوء تطبیق الحكومة الإلكترونیة،  - ١

  .٢٦٩٨،ص٢٠١٠،فلسطین، سنة٩،ع٢٤النجاح للعلوم الإنسانیة، مج 
شیرین شیر محمد عبد المجید، رقابة دیوان المحاسبة على المال العام فى دولة الإمارات العربیة   - ٢

 وما ٦٩ص  ٢٠١٨المتحدة، رسالة الماجستیر فى قسم القانون العام جامعة الإمارات العربیة المتحدة عام 

 بعدها.
ریم عقاب خصاونة، تقییم إجراءات الرقابة الحكومیة في ضوء تطبیق الحكومة الإلكترونیة، مجلة جامعة  - ٣

  ٢٦٩٢،ص٢٠١٠،فلسطین، سنة٩،ع٢٤النجاح للعلوم الإنسانیة، مج 
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هات الخاضعة لرقابته یختص دیوان المحاسبة الإماراتى بالرقابة الإلكترونیة على الج        

للتحقق من مستوى الأمن المعلوماتي للبنیة الإلكترونیة ومدى الكفاءة التشغیلیة للنظم في 

  : ویشمل ذلك،تحقیق الأهداف المعدة من أجلها

  فحص االنظمة والبرامج والتطبیقات الإلكترونیة . -١

 فحص قاعدة البیانات والوسائط والملفات الإلكترونیة. -٢

الحمایة والسریة للبیانات للتأكد من أنها محفوظة بطریقة صحیحة وكاملة تقویم درجة  -٣

   .وقابل للإستخدام الإلكتروني

  .تقویم خطة الطوارئ -٤

یكون للدیوان في سبیل ممارسته لإختصاصاته على النحو المشار إلیه في هذه المادة      

جهات الخاضعة لرقابته الحق في فحص أنظمة وأعمال وتقاریر وحدات الرقابة الداخلیة بال

والإطلاع على تقاریرها وأسالیب عملها وتقویمها واقتراح الوسائل المناسبة لتطویرها من حیث بناء 

القدرات الفنیة  فیها أو اقتراح الأداوت الفنیة والمهنیة والقانونیة المنظمة لعملها وبما یضمن حسن 

 ).١(العامة الأموال إدارة واستخدام

  

  المطلب الثانى

  دور الأجهزة الرقابیة 

  على المستوى المحلى

تخــتص أجهــزة الرقابــة المالیــة علــى المســتوى المحلــى لكــل إمــارة بدولــة الإمــارات برقابــة 

ســیما الصــرف فــى میزانیاتهــا والعوائــد  ،الجهــات الإداریــة المحلیــة التــى یحــددها النظــام المــالى لهــا

وسنتناول أهـم  ،جالس التنفیذیة لكل إمارةالتى تحققها أو أیة اختصاصات أخرى تكلف بها من الم

وذلك  ،الأجهزة الرقابیة لإماراة أبو ظبى وإمارة دبى باعتبارهما من النماذج الناجحة فى هذا الشأن

  :على النحو التالى

   

                                                           
شیرین شیر محمد عبد المجید، رقابة دیوان المحاسبة على المال العام فى دولة الإمارات العربیة   - ١

وما  ٦٩ص  ٢٠١٨لمتحدة، رسالة الماجستیر فى قسم القانون العام جامعة الإمارات العربیة المتحدة عام ا

 بعدها .
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  :)١( جهاز أبو ظبى للمحاسبة -١

تــم إنشــاء جهــاز أبــوظبي للمحاســبة كهیئــة مســتقلة ذات شخصــیة اعتباریــة تتبــع ولــي عهــد        

أبــوظبي وتحــل محــل جهــاز الرقابــة المالیــة. ویخــتص الجهــاز بالرقابــة المالیــة علــى أمــوال الجهــات 

الحكومیــة التابعــة فــي إمــارة أبــوظبي، والتحقــق مــن أن إدارة وتحصــیل وصــرف أمــوال ومــوارد هــذه 

یتم بكفاءة وفعالیة، ویعمل الجهاز على التحقق من صحة التقاریر المالیة والتزام الجهات  الجهات

الخاضـــعة بـــالقوانین والأنظمـــة واللـــوائح وقواعـــد الحوكمـــة، فضـــلاً عـــن الارتقـــاء بمبـــادئ المســـاءلة 

  .والشفافیة في الجهات الخاضعة

ســبة أهـــداف واختصاصـــات بشــأن جهـــاز أبــو ظبـــى للمحا ٢٠٠٨لســـنة  ١٤یحــدد القـــانون رقــم    

  :)٢جهاز أبوظبي للمحاسبة على النحو التالي (

 :الأهداف

 التحقق من أن إدارة وتحصیل وصرف الأموال والموارد العامة تتم بكفاءة وفعالیة اقتصادیة.  .١

ـــوائح  .٢ التحقـــق مـــن صـــحة التقـــاریر المالیـــة والتـــزام الجهـــات الخاضـــعة بـــالقوانین والأنظمـــة والل

 وقواعد الحوكمة .

 الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافیة في كافة الجهات الخاضعة . .٣

   :الإختصاصات

 تدقیق التقاریر المالیة الموحدة للحكومة وفحص التقاریر المالیة للجهات الخاضعة. .١

مراجعة الأداء والمخاطر من خلال فحص كفاءة وفعالیة واقتصادیة الأنشطة التشغیلیة  .٢

 أكد من التزامها بالقوانین والأنظمة واللوائح وقواعد الحوكمة.والمالیة للجهات الخاضعة والت

 رفع التقاریر إلى صاحب ولي العهد حاكم أبو ظبى والقیام بأیة مهام ومسؤولیات یراها . .٣

تقدیم المشورة ورفع التوصیات والقیام بأیة إجراءات أو خدمات أخرى للجهات الخاضعة،  .٤

 .یرى رئیس الجهاز أنها مناسبة وملائمة 

                                                           
بدلاً من جهاز الرقابة المالیة،  ٢٠٠٨لسنة  ١٤تم إنشاء جهاز أبو ظبى للمحاسبة بموجب القانون رقم   - ١

اصـاته بالرقابـة المالیـة علـى أمـوال الجهـات ممارسـة اختص ١٩٩٦وكان جهاز الرقابة المالیـة قـد بـدأ فـي عـام 

التابعــة لإمــارة أبــوظبي والتحقــق مــن ســلامة ومشــروعیة إدارة هــذه الأمــوال والتــي كانــت فــي الســابق ضــمن 

. وفـــي إطـــار جهـــوده المتواصـــلة لتحـــدیث ١٩٨٥) لســـنة ١اختصـــاص دائـــرة المالیـــة بموجـــب القـــانون رقـــم (

ي یقـدمها وفقـاً لأفضـل الممارسـات العالمیـة وبمـا ینسـجم مـع قـانون استراتیجیته وتطویر الخـدمات والبـرامج التـ

بــإطلاق هویتــه المؤسســیة الجدیــدة الهادفــة لأن  ٢٠١٩تأســیس الجهــاز، قــام جهــاز أبــوظبي للمحاســبة عــام 

   .تعكس قیم ومبادئ الجهاز وترسخ ریادته على المستویین الإقلیمي والعالمي
  جهاز أبو ظبى للمحاسبة على الموقع الإلكترونى:  - ٢

https://adaa.gov.ae/ar/About-ADAA/Pages/Objectives-Strategy.aspx 
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التحقیق في المخالفات المحالة إلى الجهاز أو التي تتكشف له خلال أعماله وفحص تلك  .٥

 التي تقوم الجهات الخاضعة بالتحقیق فیها .

تشمل قائمة الجهات الخاضعة لنطاق عمل الجهاز الدوائر والمجالس والهیئات المحلیة 

تساهم الحكومة فیها بنسبة لا  ومافي حكمها، بالإضافة إلى المؤسسات والشركات والمشاریع التي

% والجهات التابعة لتلك المؤسسات والشركات والمشاریع. علماً بأنه یمكن للجهاز ٥٠تقل عن 

  ).١ممارسة اختصاصاته على جهات أخرى تبعاً لمعاییر أخرى وفقاً لقانون إنشاء الجهاز (

   :دائرة التنمیة الإقتصادیة بأبوظبى  - ٢

تحقیق التنمیة الإقتصادیة و المستدامة فى إمارة أبو ظبى  تهدف الدائرة إلى العمل على

وتنظیم قطاع الأعمال والشؤون الإقتصادیة وإیجاد بیئة اقتصادیة تقوم على دقة المعلومات 

وشفافیتها واستخدام التكنولوجیا بما یمكن الشركات والمؤسسات من الإستفادة من تكنولوجیا 

ر المتوفرة فى الإمارة، ومن الإختصاصات التى تباشرها المعلومات والوقوف على فرص الإستثما

الدائرة فى سبیل تحقیق أهدافها الرقابة والإشراف على كافة الجهات التابعة كالصرف فى 

میزانیتها والعوائد التى تحققها والرقابة على القطاع الإقتصادى والإشراف علیه وفقاً للتشریعات 

  ) .  ٢عمول بها محلیاً ودولیاً (والإتفاقیات والعاهدات المعنیة الم

تعتبر مبادىء الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر من ضمن أهداف النظام المالى لحكومة 

أبو ظبى التى تعمل فى إطار مؤسسى یتمیز بدرجة عالیه من الشفافیة والمحاسبة فى إدارة 

لأمثل للموارد المالیة العامة حیث تلتزم بمراعاة الكفاءة فى الإستخدام ا ،الموارد المالیة العامة

  ) . ٣والأرتقاء بالأداء وتحقیق الجودة الشاملة (

  . :جهاز الرقابة المالیة بإمارة دبى -٣

یتولى جهاز الرقابة المالیة مهام الرقابة المالیة على العدید من الجهات ومنها الدوائر   

ى یمارسها الجهاز على الجهات وتشمل أعمال الرقابة الت ،الحكومیة والمؤسسات والهیئات العامة

  :) ٤الخاضة ما یلى (

 الرقابة المالیة والإلتزام . -

                                                           
  جهاز أبو ظبى للمحاسبة على الموقع الإلكترونى:  - ١

https://adaa.gov.ae/ar/About-ADAA/Pages/Objectives-Strategy.aspx 

بشأن إعادة تنظیم دائرة التنمیة الإقتصادیة بأبو  ٢٠١٨لسنة٧) من القانون رقم ٢،٣راجع المادتان ( - ٢

  ظبى. 

   ٢٠١٧لسنة ١بشأن النظام المالى لحكومة أبو ظبى،راجع القانون رقم  - ٣

  منشور على الموقع الإلكترونى: ٢٠١٨تقریر الحوكمة المؤسسى لبلدیة دبى لعام  - ٤

                                  nce/Documentshttps://www.dm.gov.ae/ar/AboutDM/Governa 
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 رقابة الأداء . -

 الرقابة على أنظمة الرقابة . -

  الرقابة على كفاءة وفعالیة انظمة الرقابة .  -

یعد جهاز الرقابة المالیة الجهة الرقابیة المنوط به مهام وصلاحیات الرقابة على المال 

خلال التحقق من مشروعیة وحسن التصرف في استخدامه وإدارته والعمل على تعزیز العام من 

مبدأ الشفافیة ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره والتثبت من أن القرارات والإجراءات 

الإداریة في الجهات الخاضعة تتم وفقاً للتشریعات المعمول بها بالإمارة. بالإضافة إلى تعزیز 

لمساءلة الفعالة والمساهمة في خلق بیئة محفزة للرقابة وإدارة المخاطر وذلك وفقاً لما وضمان ا

الذي منحه الاستقلال المالي والإداري  ٢٠١٨لسنة  ٤نص علیه قانون إنشاء الجهاز رقم 

 .)١بوصفه هیئة عامة ملحقة بحاكم دبى(

كوحدة تنظیمیة للرقابة  ،بىتم إنشاء إدارة الرقابة الداخلیة لدى الجهة الحكومیة بإمارة د

تناط به مهمة التأكد من  ،ترتبط مباشرة بمسؤول الجهة الحكومیة أو مجلس إدارتها ،الداخلیة

 ،وتدقیق معاملاتها المالیة ،صحة وسلامة تنفیذ الموازنة السنویة المعتمدة للجهة الحكومیة

  ). ٢والتحقق من حسن إدارة المال العام(

هى الجهة  ،وفقاً للنظام المالى للدوائر الحكومیة ،داخلیة بإمارة دبىتعتبر إدارة الرقابة ال

المسؤولة أمام جهاز الرقابة المالیة بالتضامن مع الجهات التنفیذیة الأخرى وهى التى تتابع 

وتعتبر تلك العلاقة بین التدقیق الداخلى والخارجى علاقة تكاملیة حیث  ،الملاحظات والتقاریر

فكلما كانت الرقابة  ،إلى تعزیز مستوى الأداء والمحافظة على الأموال العامةیهدف كلا الطرفین 

  ) . ٣قویة ونظام الضبط الداخلى محكماً كانت أعمال الرقابة الحكومیة أقل جهداً ووقتاً وتكلفة(

  واالله ولى التوفیق،،،

   

                                                           

  جهاز الرقابة المالیة بدبى،على موقعه الإلكترونى:  - ١

https://www.dubaicareers.ae/ar/employers/pages/Information.aspx?ID=26  

بشأن النظام المالى  ٢٠١٦لسنة٧تم إنشاء إدارة الرقابة الداخلیة وتحدید مهامها وفقاً للقانون رقم  - ٢

إصدار ب ١٩٩٦لسنة٣٧والقرار رقم  ٢٠١٦لسنة ١للدوائر الحكومیة بإمارة دبى والذى حل محله القانون رقم 

بإعتماد الهیكل التنظیمى  ٢٠١٩لسنة١٥٨اللائحة التنفیذیة وتم تحدیث المهام وفقاً للقرار الإدارى رقم 

  ووصف المهام لإدارة الرقابة الداخلیة .

  منشور على الموقع الإلكترونى: ٢٠١٨تقریر الحوكمة المؤسسى لبلدیة دیى لعام  - ٣

 https://www.dm.gov.ae/ar/AboutDM/Governance/Documents                                                                      
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  الخاتــمة

 ،أمام الاقتصاد المصريتعتبر الرقابة المالیة على المال العام إحدى الخیارات الملحة 

للتغلب على العقبات التى تواجه المشتریات الحكومیة، فهى تتیح معالجة المشاكل المالیة 

والإقتصادیة والقانونیة الناجمة عن ممارسة عملیات المشتریات الحكومیة بالوسائل التقلیدیة 

المالیة على المشتریات والإلكترونیة، وذلك كله من خلال تقدیم دراسة مقارنة بین نظم الرقابة 

الحكومیة ودور المؤسسات المعنیة بإرساء العقود وإنفاذ القانون فى كل من جمهوریة مصر 

وذلك فى إطار اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة حول  ،العربیة ودولة الأمارات العربیة المتحدة

  م .٢٠١٤المشتریات الحكومیة التى دخلت حیز التنفیذ منذ عام 

مما سبق فإننا عمدنا إلى دراسة تحلیلیة شاملة لنظم الرقابة المالیة ووسائلها  انطلاقاً 

والوقوف علي واقعها وآثارها التى تنعكس على المشتریات الحكومیة  ،وجمیع الجوانب المتعلقة بها

  من الناحیة الاقتصادیة والمالیة والقانونیة فى مصر مقارنة بدولة الأمارات العربیة المتحدة .

رأینا إن الرقابة المالیة ترتبط ارتباطاً مباشراً  بالأنشطة الإداریة وتمارسها الجهات  فقد

الرقابیة المنوط بها ذلك للتحقق من أهداف وفعالیة المخصصات المالیة وكفاءتها وتصحیح 

 كما أن أهمیة الرقابة المالیة لا مسارها داخل أبواب الموازنة العامة للهیئات والجهات الحكومیة.

بل أیضاً فى تحسین  ،تقتصر فقط على منع السرقة والإختلاس وكشف الإنحرافات أو معالجته

كفاءة الأداء الحكومى سواء على المستوى التنفیذى للوحدات الإداریة أو على مستوى التخطیط 

  المركزى .

كنهم كما ترتبط فاعلیة الرقابة بما یتوافر لدى الإدارة والأجهزة الرقابیة من معلومات تم

من كشف الأخطاء والإنحرافات فى حینها مع إتخاذ كافة الإجراءات التصحیحیة ومتابعة الخطط 
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حتى تتأكد من تحقیق الأهداف بالطریقة السلیمة والمناسبة ویتم ذلك عن طریق إمدادها 

  بالمعلومات عن الأنشطة والأهداف والنتائج المتعلقة بها.

استراتیجیاً بین كافة عناصر العملیة الإداریة یجعله یحتل موضوع الرقابة المالیة مكاناً 

فمن ناحیة لا یمكن  ،لدرجة تحتم أن یكون مرتبطاً بها ومعها وجوداً وعدماً  ،یتأثر ویؤثر فیها

ومن ناحیة أخرى لا یمكن التحقق من  ،للرقابة أن تبُاشر بمعزل عن الوظائف الإداریة الأخرى

یمكن  ،ما هو مرسوم لها دون أن تكون هناك رقابة فعالةأن هذه الوظائف قد تمت فى الواقع ك

  عن طریقها الوقوف على مدى تحقق الأهداف التى وضعت من أجلها الوظائف الإداریة .

الرقابة المالیة فى مصر والأمارات العربیة المتحدة فى ظل اتفاقات  البحثحیث تناول 

ن ماهیة الرقابة المالیة فى ظل النظام الأول منها كان لبیا ،التجارة الدولیة فى ثلاثة فصول

الرأسمالى بحیث یبرز جوهرها وخصائصها للوصول إلى مفهوم محدد لها یعبر عنها ویبین 

والخصائص الممیزة  -محل تلك الرقابة  –والثانى نتناول فیه ماهیة المال العام  ،أهدافها وأشكالها

ن نتائج تتمثل فى الحمایة القانونیة ومدى وما یترتب على ثبوت صفة العمومیة للمال العام م ،له

لمعاییر الرقابة المالیة الدولیة التى یتعین أن أما الفصل الثالث فكان  ،حاجته للرقابة المالیة

تستوعبها أجهزة الدولة للرقابة المالیة بكل من مصر والإمارات العربیة المتحدة حتى تحقق جودة 

  المالیة ودور أجهزة الرقابة المالیة فى كل من مصر والإمارات .ومعاییر الرقابة ،الرقابة المالیة

  :انتهت الفصول الثلاثة بعدة نتائج فى مجملها تؤكد على أن

الرقابة وفقاً لطبیعتها الإداریة هي عملیة التأكد من أن ما تم التخطیط له هو ما تم تنفیذه  -

موازنة العمومیة للدولة فى وكشف الانحرافات، وتكون منصبة على سلامة تنفیذ موازنة ال

جمیع النواحى القانونیة والإقتصادیة والإداریة، وهى جملة من الوسائل والأسالیب التى تمكن 

 السلطة الحكومیة من متابعة تنفیذ تلك الموازنة فى جمیع مراحلها .
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الرقابة المالیة مساءلة مالیة تقوم بها سلطة أو هیئة متخصصة لها صلاحیات كاملة  -

لمراجعة وفحص نفقات وموارد الدولة لتحقیقها وتحلیلها من حیث الإقتصاد والكفاءة والفاعلیة 

  لتقییمها مالیاً وتقویمها إداریاً وقانونیاً .

تتعدد صور الرقابة على على الموازنة العامة للدولة من حیث وجهة النظر المحاسبیة  -

ث الجهة التى تتولى الرقابة والإقتصادیة، ومن حیث توقیت عملیة الرقابة، ومن حی

 وسلطاتها.

تنبع أهمیة الرقابة المالیة من أنها تساهم فى تحسین كفاءة الأداء الحكومى سواء على  -

 المستوى التنفیذى للوحدات الإداریة أو على مستوى التخطیط المركزى .

ولة أو یتعین أن ینضوى تحت مدلول المال العام كل مال مملوك بصورة قانونیة مشروعة للد -

لأحد الأشخاص المعنویة العامة المتفرعة عنها إقلیمیة كانت أم مرفقیة عقاراً كان أم منقولاً، 

وقد تكفلت القوانین بالنص على قواعد هذه الحمایة سواء من الناحیة المدنیة أو الإداریة أو 

 م .الجنائیة ضماناً لإستمرار تخصیص هذه الأموال لما أعُدت له من أوجه النفع العا

تعتبر الرقابة على المشتریات الحكومیة من أهم وسائل الدولة فى تحقیق إشباع الحاجات  -

  .العامة وتقییم استخدام الأموال العامة 

التشریعیة  السلطات - تمد أنها حیث ضروریًا أمرًا الحكومى القطاع على الرقابة تعتبر -

 بخصوص وموضوعیة مستقلة ییماتوتق بمعلومات - والجمهور بالإدارة والمكلفین والإشرافیة

  .وأدائها عملیات الحكومة أو برامج أو سیاسات إدارة

یرتكز واقع الرقابة المالیة الداخلیة فى مصر بجانب الرقابة الذاتیة والرقابة الرئاسیة على  -

رقابة الهیئة العامة للخدمات الحكومیة ورقابة وزارة المالیة، أما الرقابة المالیة الخارجیة على 

  الأموال العامة فتعتبر رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الأكثر فاعلیة .



٢٥٨ 
 

بالنسبة لأجهزة الرقابة المالیة فى دولة الإمارات فیوجد بها دیوان المحاسبة على المستوى  -

  الإتحادى وتتعدد الأجهزة الرقابیة تبعاً لكل إمارة على المستوى المحلى.

منح المشرع الإماراتى لدیوان المحاسبة اختصاصات رقابیة ذات صفة مالیة تقلیدیة، وكذلك  -

  الرقابة الإلكترونیة من خلال استخدام الأنظمة الإلكترونیة في أداء مهام الرقابة. 
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 التوصیات

على الرغم من الجهود والمحاولات التـى تبـذل مـن أجـل دعـم وإصـلاح الرقابـة المالیـة علـى        

المال العام في مصر إلا إنه یوجد العدید مـن العقبـات والمعوقـات التـى عرضـتها الدراسـة تعتـرض 

ممــا یســتلزم  ،تطورهــا وتحــول دون أداء دورهــا فــى دفــع عملیــة التــوازن الــداخلى الاقتصــادي لمصــر

وفـــى هـــذا الصـــدد نوصـــى  ،ضـــرورة الإســـراع بوضـــع الحلـــول المناســـبة لهـــذه المشـــاكل والمعوقـــات

  :بالآتى

ـــأخر مؤشـــرات  )١ ـــى مصـــر تطـــویر الواقـــع الاقتصـــادي مـــن خـــلال دراســـة مســـببات ت یجـــب عل

وتبنــى فكــرة التأهیــل المعلومــاتى فــى المنــاهج الدراســیة، وتنظــیم  ،الابتكــار والاســتعداد التكنولــوجي

ة متقدمــــة لكافــــة أفــــراد القــــوى البشــــریة العاملــــة فــــى مواقــــع العمــــل المختلفــــة وخاصــــةً بــــرامج تدریبیــــ

  الإنتاجیة منها وذلك بصفة مستمرة على النحو الذى یكفل لهم مواكبة التطور العلمى التكنولوجي.

تبـدأ مـن  سرعة تطویر طرق الدفع الإلكتروني فـى مصـر وإیجـاد منظومـة إلكترونیـة متكاملـة )٢

ــــة الإلكترونیــــة كــــأدة العمــــل المصــــرفي  ــــة والرقابــــة المالی وتنتهــــى بتفعیــــل دور الحكومــــة الإلكترونی

 إستراتیجیة لتعزیز الأداء الحكومي وتحسین جودة الخدمات.

أداوت تشـریعیة حقیقیـة تمكـن أجهـزة الرقابـة المالیـة مـن تحسـین آلیـات  أن یكون هناك یجب )٣

 المخـاطر وإدارة الشـراء عملیـة فـي والشـفافیة الحكومیـة المؤسسـات نزاهـة لضمان المساءلة العامة

  .والفساد الاحتیال ومنع

تعزیز المهارات والقدرات المهنیة للقوى العاملة في مجال المشتریات الحكومیة، وهو أساسي  )٤

 .من أجل ضمان نظام مشتریات عامة حدیث وفعال، بما في ذلك بناء القدرات وتنمیتها

داء الأعمال بحیث توجد مساحة لتطویر قدرات العنصر ضرورة الاتجاه نحو تغییر مفاهیم أ )٥

  البشري نحو الأداء الإلكتروني و التبادل الإلكتروني و التعامل بالمستندات الإلكترونیة.

أن التأثیر المجتمعى الذى یحدثـه التقـدم التكنولـوجي یحتـاج إلـى تنظـیم قـانوني، یضـع إطـاراً  )٦

 ،ل حمایـــة الحقـــوق المترتبـــة علـــى هـــذا الاســـتعمالللعلاقــات التـــى تترتـــب علـــى اســـتخدامه بمـــا یكفـــ

ویحدد الواجبات تجاهها، فلابد للتقدم العلمـي والتكنولـوجي أن یواكبـه تكیـف فـى القواعـد القانونیـة، 

 ،و یعد خلق مناخ تشریعي وقانوني ملائم من مقتضیات الرقابة المالیة على المشتریات الحكومیة

هــذا المنــاخ مشــاركة كاملــة بــین الحكومــة وقطاعــات  أحــد عناصــر النجــاح الحرجــة ویتطلــب خلــق

 .متواكبة مع حركة التطور العالمي الأعمال والمستهلكین بصورة تضمن وتحقق بناء آلیات جدیدة
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ـــــى وضـــــع دراســـــات وسیاســـــات  ،إن هـــــذه التوصـــــیات تستشـــــرف المســـــتقبل أى تعتمـــــد عل

ع هــــذه المســــائل فــــى دائــــرة ممــــا یســــتلزم تضــــافر الجهــــود البحثیــــة لوضــــ ،واســــتراتیجیات للمســــتقبل

والســعى إلــى تحویلهــا إلــى واقــع فــى إطــار مجموعــة مــن المتغیــرات السیاســیة والقانونیــة  ،المســتمر

والاقتصادیة محورها اسـتراتیجیة واضـحة المعـالم لوضـع التصـورات المسـتقبلیة للاقتصـاد المصـري 

    اً أساسیاً فیها .وتمثل الرقابة المالیة من أجل تحسین نُظم المشتریات الحكومیة محور 



٢٦١ 
 

  قائمة مراجع البحث

  المراجع بالعربیة  :أولاً 

  :المراجع والكتب العربیة )١

د. ابــراهیم عبــد العزیــز شــیحا، المــال العــام فــي القــانون المصــري والمقــارن، دار المطبوعــات  )٢

 . ٢٠٠١الجامعیة، الطبعة الثانیة، الاسكندریة، 

ســـلطة الإدارة فـــى إبـــرام العقـــود الإداریـــة د. أبـــو بكـــر صـــدیق عمـــر، الرقابـــة القضـــائیة علـــى  )٣

 . ٠١٣، ١بطریق المناقصات، منشورات الحلبى الحقوقیة، ط

  . ٠٠١د.أحمد جامع: اتفاقات التجارة العالمیة، دار النهضة العربیة  )٤

 . ١٩٩٩د.أحمد سامي ریحان: الإنترنت، دار الفاروق للتوزیع والنشر القاهرة  )٥

علــى النــواحى المالیــة فــى مجــال الرقابــة الذاتیــة لــلإدارة  أحمــد ســید عوضــین، " أجهــزة الرقابــة )٦

  ١٩٨٩) دیسمبر ١العدد ( ٣١مصر، سنة  –العامة على أعمالها، مجلة العلوم الإداریة 

د. أحمد یوسف الشحات: الشركات دولیـة النشـاط ونقـل التكنولوجیـا إلـى البلـدان المتخلفـة مـع  )٧

 . ١٩٩١لطباعة سنة والمصري،دار الشافعي ل -دراسة حالة للاقتصاد 

عــام  –منشــأة المعـارف بالأسـكندریة  –د.السـید خلیـل هیكـل: الرقابــة علـى المؤسسـات العامـة  )٨

١٩٧١. 

د.السید عبد المولى: المالیة العامـة المصـریة، دراسـة للإقتصـاد العـام المصـرى، دار النهضـة  )٩

 ١٩٩٥العربیة، القاهرة سنة

 .١٩٨١بیروت  –الدار الجامعیة  –عامة مبادىء المالیة ال –د.حامد عبد المجید دراز  )١٠

د. حســین حســین شــحإنه: حرمــة المــال العــام فــى ضــوء الشــریعة الأســلامیة، دار النشــر  )١١

 . ١٩٩٠للجامعات، القاهرة، 
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د. حســـین شـــرف عـــامر، مبـــادىء المحاســـبة الحكومیـــة والقومیـــة، دار النهضـــة العربیـــة  )١٢

١٩٧٠ . 

الحكومــة الإلكترونیــة ) وأثرهــا علــى النظــام  د. داود عبــد الــرزاق البــاز: الإدارة العامــة ( )١٣

   ٢٠٠٤جامعة الكویت،  –القانونى للمرفق العام وأعمال موظیفه، مجلس النشر العلمى 

د.رمضـــــان محمـــــد بطـــــیخ، التطبیقـــــات العملیـــــة لضـــــوابط الحصـــــإنه البرلمانیـــــة ووســـــائل  )١٤

 .٢٠٠١ولى، وإجراءات البرلمان الرقابیة، القاهرة، دار النهضة العربیة، الطبعة الأ

د .رمضان بطـیخ، الرقابـة علـى اداء الجهـاز الإدارى، حقـوق عـین شـمس، دار النهضـة  )١٥

 .١٩٩٤العربیة، القاهرة، 

 .١٩٨٢د. سامى جمال الدین: الرقابة على أعمال الإارة، منشأة المعارف بالأسكندریة  )١٦

لفكــــر د .ســــلیمان محمــــد الطمــــاوي، الــــوجیز فــــي القــــانون الاداري، دراســــة مقارنــــة، دار ا )١٧

 ١٩٩٦العربي، القاهرة،  

د. سـمیة بــو مــروان،  الحكومـة الإلكترونیــة ودورهــا فـى تحســین أداء الإدارت الحكومیــة . )١٨

المملكـــة العربیـــة  –الریـــاض  –دراســة مقارنـــة، جامعـــة الإمـــام محمـــد بــن ســـعود الإســـلامیة  –

 م . ٢٠١٤مكتبة القانون والإقتصاد الطبعة الأولى  –السعودیة 

الشــمول المــالى فــى مصــر وأثــره علــى تحقیــق التنمیــة المســتدامة، الناشــر  ســامى القــزاز،  )١٩

 . ٢٠١٨الجوهرى 

د . صباح سـعد الـدین العلمـى: دور الرقابـة المالیـة والإداریـة كمـدخل للتنمیـة والإصـلاح  )٢٠

   ٢٠٠٦الإدارى فى الدولة عام 

اعـة والنشـر الدار الجامعیـة للطب –د. عادل احمد حشیش: العلاقات الاقتصادیة الدولیة  )٢١

 . ١٩٨٢والتوزیع، الإسكندریة 
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د .عبــــد الفتــــاح بیــــومي حجــــازي: حمایــــة المســــتهلك عبــــر شــــبكة الإنترنــــت، دار الفكــــر  )٢٢

 . ٢٠٠٦الجامعي، الإسكندریة الطبعة الأولى 

د. عبــد الســلام بــدوى الرقابــة علــى المؤسســات العامــة، مكتبــة الأنجلــو المصــریة، بــدون  )٢٣

 تاریخ

ي:  (أ) محاضــرات فــي مبــاديء اقتصــادیات النقــود والبنــوك د .عــزت عبــد الحمیــد البرعــ )٢٤

، (ب)محاضـرات فـي مبـادئ العلاقـات الاقتصـادیة ١٩٩٥الولاء للطبع والتوزیع، شبین الكـوم 

، (جـــــ) ١٩٩٦الدولیــــة، مقدمــــة فــــي الاقتصــــاد الــــدولي الــــولاء للطبــــع والتوزیــــع، شــــبین الكــــوم 

نیــــة، الــــولاء للطبــــع والتوزیــــع، شــــبین الكــــوم  الجوانــــب القانونیــــة والاقتصــــادیة للتجــــارة الإلكترو 

  ٢٠٠٥. (د) " مبادىء الإقتصاد المالى " مطابع الولاء الحدیثة، شبین الكوم  ٢٠٠٥

د.فــــؤاد مرســــي: مشــــكلات الاقتصــــاد الــــدولي المعاصــــر، منشــــأة المعــــارف، الإســــكندریة  )٢٥

١٩٨٠ . 
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 الرسائل العلمیة: 

كلیة –رسالة دكتوراه  –العقود الإداریة مظاهر السلطة العامة فى  –أحمد عثمان عیاد   .١

 ١٩٧٣الحقوق جامعة القاهرة 

منشأة المعـارف  -رسالة دكتوراه  –الرقابة المالیة على المؤسسات العامة  ،السید خلیل هیكل  .٢

 . ١٩٧١بالأسكندریة 

 ،ولـةالرقابة القانونیة على مالیة الد ،الرقابة القانونیة على مالیة الدولة  :د . العوضى عثمان  .٣

 . ١٩٩٢جامعة عین شمس  –كلیة الحقوق  ،" رسالة دكتوراه"

الرقابــة المالیــة علــى الأمــوال العامــة فــى مواجهــة الأنشــطة غیــر :د. علــى أنــور علــى العســكرى  .٤

 . ٢٠٠٦جامعة المنوفیة عام  –كلیة الحقوق  ،رسالة دكتوراه ،المشروعة

  :الدوریات

  ٢٠١٦) إبریل ٤٣المجلد رقم (  –الإنتوساى  –المجلة الدولیة للرقابة المالیة الحكومیة  .١

  الإمارات العربیة. –مجلة نصف سنویة تصدرها كلیة الشرطة بدبي  -مجلة الأمن والقانون  .٢

  أعداد متفرقة . –أسبوعیة اقتصادیة تصدر عن مؤسسة الأهرام  -مجلة الأهرام الاقتصادي  .٣

  أعداد متفرقة . -مجلة أخبار المال والاقتصاد  .٤

  . ١٩٩٩كلیة الحقوق جامعة المنوفیة أكتوبر  -وث القانونیة والاقتصادیة مجلة البح .٥

  مجلة القضاة ـ أعداد متفرقة. .٦

  .١٩٩٩یولیو  –العدد الرابع  –مجلة الكمبیوتر والإنترنت ـ السنة الأولي  .٧

 ١٤٢١الســنة  ٨٤العــدد  ٢١دولــة الإمــارات العربیــة المتحــدة المجلــد  -مجلــة آفــاق اقتصــادیة  .٨

 . ٢٠٠٠هـ، 

ـــة نصـــف ســـنویة   -الرقابـــة الشـــاملة  .٩ الجهـــاز المركـــزى للمحاســـبات المصـــرى الأعـــداد  –مجل

  ٢٠١٦عام  ١٩٩/٢٠٢

  ١٩٩٨ینایر  ،العدد الحادي عشر –الإمارات  –مجلة الشئون الاقتصادیة  .١٠

  تصدر عن مؤسسة الأهرام . –أعداد متفرقة  –جریدة یومیة  –جریدة الأهرام  .١١

  .٢٠٠٧سخة العربیة العدد ینایر / فبرایر الن -"  FPمجلة فورن بولیسي " .١٢

  ٠  ٢٠٠٤یونیو  ٨ ،اقتصاد وأعمال :جریدة الحیاة  .١٣

  صفحة الاقتصاد. ٩٢١٨العدد  ٢٠٠٤فبرایر  ٢٣الاثنین   :وكالة أنباء الشرق الأوسط .١٤
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 مراجع الإنترنت والویب سایت :ثانیا

 

  لهیئة الإتحادیة للتنافسیة والإحصاء دولة الإماراتا

https://fcsa.gov.ae/ar-ae/Pages/Press-Release/27-05-

2019.aspx              

      : صحیفة مال الإقتصادیة السعودیة على الموقع الإلكترونى

 https://www.maaal.com/archives/20181216/116181 

   :الموقع الإلكترونى للإنتوساى  

https://www.intosai.org/ar/ar-focus-areas  

   :الإنتوساى على الموقع الإلكترونىمبادرة تنمیة 
 

https://www.idi.no/en/idi-library/global-public-goods/issai-

implementation-initiative/issai-implementation-handbooks 

  :دیوان المحاسبة بدولة الإمارات العربیة المتحدة

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/work

inggroup4/2016-August-22-24/Contributions_NV/UAE_AR.pdf 

   :جهاز أبو ظبى للمحاسبة على الموقع الإلكترونى

https://adaa.gov.ae/ar/About-ADAA/Pages/Objectives-Strategy.aspx 

   :جهاز الرقابة المالیة بدبى

https://www.dubaicareers.ae/ar/employers/pages/Information.aspx?ID=26 

   :لتعاون الإقتصادى والتنمیةمنشورات منظمة ا

Infrastructure & Energy in Public Procurement: 

 https://www.oecd.org/gov/public-procurement/infrastructure-energy 

التجارة لدولیة (الأونسیترال) قانون الأنوسیترال النموذجى للإشتراء لجنة الأمم المتحدة لقانون  

                   ٢٠١١العمومى 

https://uncitral.un.org/ar/texts/procurement/modellaw/public_procurement  

 موقع وزارة المالیة الإماراتى

https://www.mof.gov.ae/ar/mservices/corporate/isupplier/pages/advance

dprocurement.aspx 

  :الدائرة المالیة بحكومة أبوظبى
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https://addof.gov.ae/  

  :مؤسسة محمد بن راشد لتنمیة المشاریع الصغیرة والمتوسطة

http://www.sme.ae/Arabic/aboutus/pages/default.aspx                                                     

  :بوابة التعاقدات العامة بجمهوریة مصر العربیة

https://etenders.gov.eg/ 

   :البنك الدولىنشرات  -

https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2014/01/15/a-regional-

alliance-to-improve-public-procurement 

  بجمهوریة مصر العربیة                                      لكترونیةالإ  بوابة التعاقدات الحكومیة

https://etenders.gov.eg / 

   :البوابة الرسمیة لحكومة دولة الإمارات

https://www.government.ae/ar-ae/information-and-services/health-

and-fitness/vision-2021-and-health 

  :المكتب الإعلامى لحكومة دبى

https://www.mediaoffice.ae/ar/media-center/news/1/1/2019 

   ٧٨،٧٩ص  ١جدول رقم  ثالثا: الجداول
 


